
 المحترم   الكرخ   بداءة   محكمة   ي ض قا   السيد              

 

   (٢٠٢٠/ب/١٩١٨)  المرقمة الدعوى في  إيضاحية لائحة /م

ردا على ما ورد في ما جاء في اللوائح الجوابية المقدمة من قبل المدعى عليهم 
من عقد    6نستعرض لمحكمتكم الموقرة ابتدءا مخالفة التجديد والتمديد لنص المادة  

ومن ثم نعرض لسيادة محكمتكم الموقرة الإثباتات القانونية   2007الترخيص في أب  

موكلي   بها  تقدم  التي  الدعوى  عريضة  لمعروض  والمستندات  بالوثائق  المعززة 
 لسيادتكم  كدفوع  شكلية وموضوعية في أدناه : 

 

 من عقد الترخيص )المدة وتجديد المدة ( على : ـ 6نصت المادة  •
 

أذا    15المدة الأولية ـ أن مدة هذا العقد هي    أ ـ الفعلي ألا  الموعد  عام منذ 

 تم إنهائها قبل موعدها أو تقصيرها وحسب شروطها 

السنة   حلول  وقبل  الثانية عشر  السنة  في  ـ  ـالتجديد  العقد    13ب  هذا  من 

الترخيص   لعقد  بتمديد  الترخيص  لمانح  يتقدم  ان  الترخيص  لصاحب  يمكن 

المدة الأولية وإذا كان  هذه لخمس سنوا  انتهاء  ت أخرى لتكون سارية مع 

راضيا على ما قدمه صاحب الترخيص وانه قام بتلبية كافة  مانح الترخيص  

فان مانح الترخيص سوف لن    الشروط المثبتة في العقد خلال المدة الأولية 

الترخيص   مانح  وسيقوم  التجديد  على  الترخيص  صاحب  طلب  يعارض 

شروط  حول  وبضمنها    بالتفاوض  المدة  والرسوم  تجديد  الترخيص  رسم 

    المدفوع بشكل منتظم 

ت ـ عدم وجود تعويض ـ سوف لن يعوض صاحب الترخيص عن الإنهاء المبكر  

 للعقد أو إرجائها أو إلغائها , 

وإذا تفحصنا ودققنا للتحقق في هذا النص وفقراته سوف تلاحظ محكمتكم الموقرة  

وتظهر مخالفات عقدية بتناقض واضح من حيث التجديد والتمديد بين المدعى عليهم 

فتارة   والثاني  التمديد الأول  إنهاء رخصة  بالت  يطلب  ويوجه  ودمدويتجه   التجديدد 

النصوص عليها في عقد الرخصة ومن  دية  ومن جهة يطالب بالإيفاء بالشروط التعاق

خلافا للشروط التعاقدية في عقد الرخصة  جهة أخرى يطلب ترحيل الديون وتقسيطها  

لمدة التجديد وللتوضيح اكثر   توكذلك بقية الالتزاما في المدة الأولية    توالالتزاما

 نستعرض لسيادتكم ما يلي :ـ  



  نتهي م فعليا ويعا  15  هي  العقدية في  الأول  تبين ان المدة  6ما جاء في الفقرة أ /  

بل هو مشروط بالتزامات      او حتمي  بنهاية المدة وان التمديد ليس وجوبي  الترخيص

لعدم تجديد  اسبب تصلح ان تكون  وان مخالفة الشروط الموضوعةالشركة التعاقدية 

ت  ان الثابت هو تقصير الشركا   انتهائها حيث    الرخصة لا بل إنهاء الرخصة قبل موعد 

وبموجب      من المدعى عليهما الاول والثاني  الإقرارات الرسميةوتلكؤها من خلال  

وتوصياتها    2011تقرير ديوان الرقابة المالية واللجنة التحقيقية المشكلة في عام  

ولجنة النزاهة النيابية ولجنة الاتصالات والاعلام النيابية والكتب والمفاتحات بين  

ي نفسيهما والتي سوف نستعرضها كدفوع موضوعية  المدعى عليهما الأول والثان

الدعوى   الحكم بمطلب موكلي في عريضة  والغاء وشكلية تستوجب  التجديد  بعدم 

 التمديد

من اتفاقية تراخيص الهاتف النقال والتي أوجبت أن    6أن ما جاء في الفقرة ب /  

   الأولية بتلبية كافة الشروط المثبتة في العقد خلال المدة يقوم صاحب الترخيص 

) هل أوفى صاحب الرخصة بجميع شروطه  والسوأل للمدعى عليهما الأول والثاني 

التعاقدية في المدة الأولية ؟ وهل أوفى بكافة الالتزامات في العقد المبرم في عام   

؟ وهل استجابت الشركات )المدعى عليهم ( إلى أصلاح وضعهم القانوني   2007

نة  بناءا على تقرير ديوان الرقابة المالية وكتب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولج

تنفيذ الشركات    )وجوباالاتصالات والإعلام النيابية والنزاهة النيابية ؟  والمشروطة  

قبل تمديد الرخصة   (  كافة الالتراماتها خلال المدة الأولية في هذه الفقرة العقدية

 سنوات ؟  5البالغة 

نستسقي الاجابة من أقرار المدعى عليه الثاني بموجب الكتاب الذي أبرزه المدعى   

الثاني لمحكمتكم الموقرة بالعدد قعل والمثبت في   22/9/2020في    37/2020يه 

  من هذه الدعوى بوجود ديون مترتبة بذمة الشركات   2020/  10/  1محضر جلسة  

بعدم أيفاء الشركات في بنود الترخيص   لم يتم تسديدها بما يخالف نص هذه المادة 

ستجابة الى التوصيات وملاحظات  خلال المدة الأولية كما ان الشركات خالفت بعدم الا 

والقانوني وقبل   والمالي  الضرائبي  الشركات  المالية لإصلاح وضع  الرقابة  ديوان 

 2007انتهاء المدة الأولية المنصوص عليها في عقد الترخيص في عام 

من اتفاقية تراخيص الهاتف النقال في مخالفة قانونية   6أن ما جاء في الفقرة ت / 

عدم وجود  أنها قاعدة)ان مطلقة والمطلق يسري على أطلاقه ( )كبيرة أيضا حيث  

وان منح مدة تعويضية يخالف الفقرة أعلاه لا بل ينسف تجديد الرخصة    تعويض (

حيث ان تمديد تعويض ثلاث سنوات يخالف هذا النص وبدون سند   وتمديدها اصلا

 قانوني وان العقد شريعة المتعاقدين ولا اجتهاد في مورد النص 

  



 عدم تنفيذ الامر الولائي من قبل الشركات وعدم التزامها به  •

 
ل الرسائل المرسلة من قبل شركة ) زين العراق ( الى المواطنين  من خلا

تلتزم  لم  الشركة  هذه  ان  يتضح  والتي  منها  طيا صورة ضوئية  والمرفقة 

وتجاهلت الامر الولائي الصادر من محكمتكم الموقرة حيث طالبت الشركة  

المواطنين بمراجعة اقرب مركز لها لاستبدال شريحة الهاتف بشريحة جديدة  

 ع طلب المستمسكات الاصلية  م

 

 

المكاني   المحكمة  واختصاص  الخصومة  حيث  من  الشكلية  الدفوع  أولا: 
 والوظيفي 

 

  بالنظر   وظيفيا  ةمختص  غير  الموقرة  محكمتكم  بان  وكلاء المدعى عليهم    دفع-أ/1

  من   ٢٩  المادة  بحكم  مردود   الدفع  وهذا   فيها  طرفا    ةأالهي  تكون   التي  الدعاوى  في
  جميع   على   المدنية  المحاكم  ولاية  تسري)    نصت  التي  المدنية  المرافعات  قانون

  كافة   في  بالفصل  وتختص  الحكومة  ذلك  في  بما  والمعنوية  الطبيعية  الأشخاص
  حماية   على   المشرع  حرص   المذكور  وبالنص(    خاص  بنص  أستثنى   ما  الا  المنازعات
  وسيادته   القانون   حكم  فرض  طريق  عن  الا  ذلك  يتم  ولا  تحدث  مظلمة  أي  ورد  الحقوق
 طبيعي  أو  معنوي  شخص  يصيب  قد   ضرر   او  تنازع   او  اختلاف   فأي  القضاء  بواسطة
  يتصدى   ان  الا  للقضاء  يمكن  فلا   ظرف  اي  تحت  القانون  حكم  إعمال  وتعذر

  مهامه   من  يمنعه  قانوني  نص  يوجد  لا  طالما  عليه  عرض  ما  متى   للنزاع  وبمسؤولية
  قائمة   القضاء  مهام  طبيعة  لان  المظالم  ورد   أصحابها  الى   الحقوق  بأبصال  ورسالته
 لا  للقضاء  ذاتيا    وصفا    المرتكزات  هذه  وتعتبر  الحقوق  وحماية  العدالة  تحقيق  على 
  الدعوى   عريضة  في  ثابت  هو  وكما  أمامكم  المعروض  والنزاع  عرضيه  حاله

  عليهم   المدعى   الدوائر  وتخلف  العام  المال  في  بالغا    ضررا    لحقأ  المبرزة  والمستندات
  العام   المال   هدرب  تعمدها   الى   ذلك  في   تجاوز   بل   الضرر  هذا   بدفع   مسؤولياتها  عن
  النص   خلال   ومن  ذلك   الى   أضافه  ،  عملها  تحكم   التي  والأنظمة   للقوانين  مراعاة   دون

  ما   وان   فيها والنظر  الدعوى  سماع من المحاكم  يمنع  قانوني نص  يوجد  لا   المذكور
  مجلس   الى   يقدم   المفوضية  بقرارات  الطعن  بإمكان   المتظلم   دفع   في   إليه   الإشارة  تم

  الطعن   يتضمن  لم  الأصلية  الدعوى  موضوع  كون  مردود   أيضا    المذكور   فالدفع  الطعن
  بقرار   الطعن  الى   انصرف  الأصلية  الدعوى   في   الحق   أصل   ان  بل  المفوضية  بقرارات 
  ،   تعويضية  مدة   ومنح   النقال   الهاتف  تراخيص  عقود  بتجديد  القاضي   الأمناء  مجلس 
 ةألهي  التنفيذي  الجهاز  رئيس  فقط  ليس  الدعوى  أصل  في  الخصم  أن  إلى   بالاضافه



 مقاضاتهم  من  القانون  يمنع  لا  اخرين  عليهم  مدعى   تضمن  بل  والاتصالات  الأعلام
 محكمتكم الموقرة .  أمام ومخاصمتهم

المدعى عليه الأول يقع ضمن الرقعة الجغرافية  من حيث الاختصاص المكاني فأن    -ب
 للاختصاص المكاني لمحكمة بداءة الكرخ . 

/الهيئة الموسعة المدنية  486ما ورد في قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد    -2

من قانون المرافعات للدوائر التي    29بالمادة    ل قراراها الذي تضمن الاستدلا  2017/

مما يمنح محكمة البداءة الولاية العامة بفضاء أوسع ونرفق    تقدم خدماتها للمواطنين
 طيا  نسخة ضوئية من القرار أعلاه طي لائحتنا التوضيحية هذه . 

/ب )القانون المعمول به ( نصت    5ورد في اتفاقية ترخيص الهاتف النقال الفقرة    -3

يلي )تخضع   ما  للتشريع   جميع الفقرة ب على  الترخيص  المتعلقة بهذا  النزاعات 

العراقي (وحيث ان التشريع العراقي هو القانون وانه مطلق ويسري على إطلاقه  
حسب نص القاعدة القانونية ان المطلق يسري على إطلاقه وكما ذكر في اتفاقية  
التراخيص )تخضع جميع النزاعات التي تنشأ عن تطبيق آو تفسير هذه الاتفاقية أو 

(وهو أمر مطلق ويسري على إطلاقه    تتصل بها لاختصاص القضاء العراقيالتي  
 أيضا .

من النظام الداخلي  لمجلس النواب للنائب حق    32كما نستشهد بنص المادة    -4

الراقبة وصيانة حقوق المواطنين وللتوضيح اكثر فان النائب هو مواطن عادي لأنه  
ة المعنوية حيث عند أقامته الدعوى لا  ممثل عن مئة ألف نسمة وهو لا يحمل الصف

يتطلب عنوان )إضافة لوظيفته ( وهو ضمن منظومة تمثل الرقابة لمصلحة المواطن  
العادي وكذلك التشريع وبذلك يكون أقامة الدعوى سواء بصفته مواطن عادي او  
الصفعة   النائب  يمتلك  لا  حيث  واحدة  هي صفة  نسمة  ألف  مئة  عن  ممثل  كنائب 

تي تمتلكها مؤسسته )رئيس مجلس النواب (وقد تحققت أرادة أكثر من  المعنوية ال
ألف مواطن    200مليون و  9نائب والذي يمثل ثلث البرلمان مما يمثلونه من    92

كما نصت   2020لسنة    50بجمع تواقيعهم بأقامة هذه الدعوى بطلب إلغاء قرار رقم  

/ من الدستور  1/  49ة  عليه التزامات عضو مجلس النواب اتجاه ناخبيه حسب الماد

ورد     المدعي   من  المتحققة   والمصلحة   قانونا    المقرر   الحق  عن  تساؤل وقد 
ه   ان   والمستغرب    ويقع   الدستور أحكام بموجب  الشعب  يمثل  لنائب  ل التساؤ  هذا  يوجَّ

  عام   بشكل  العامة  والمصلحة   والمواطنين  الوطن  مصالح   عن  الدفاع   عبء  عليه

)   تنص  والتي  العراقي  الدستور  من  ٢7  المادة  من  أولا    الفقرة  أحكام  إلى   ونشير

  مواطنا    كونه الى   إضافة   ،(  مواطن  كل  على  واجب  وحمايتها حُرمة   العامة للأموال 
 اتصالها  تكاليف  الشركات  هذه  كون  به  الأضرار  شأنه  من  التمديد  هذا  وان  عراقيا  
  شركات   عمل  أن  وحيث  ،  والموثوقية  بالجودة  وتتميز  تتسم  خدمة  تقدم  ولا  عالية
  من  وغيرها  النقالة   الهواتف   عبر ميديا والسوشيل  الهاتفي  والاتصال  النقال  الهاتف
  ( .   العراقي   المواطن  حقوق  مع  مباشر  تماس  في  هي)    الأخرى  التواصل  وسائل

واننا غير مطالبين بحصر دعوانا بكون موكلي قد اقامها بصفته مواطن او صفته  



النائب لا يملك صفة معنوية مستقلة وانما هو مواطن يمثل ارادة  كونه   نائب لان 
مواطن اخر من ناخبيه اختاروه ليمثلهم وفق الدستور والقوانين    100,000مجموع  

 المعمول بها 

 

 مكتب/٦٩)    بالعدد  الأعلى   القضاء  مجلس  كتاب  الى   الصدد  بهذا  نشير  كذلك  -5

 الى   الإشارة  نود  أيضا  ،   منه  صورة  ربطا   ونرفق    ٢٠٢٠/٧/٢٧  في(  ٢٠٢٠/و.م
  العدد   ذي  الدعوى  في  الاتحادية  التمييز  محكمة  /الأعلى   القضاء  مجلس  قرار
  هم   الدعوى  أطراف   أن   حيث (   278)  ت(   2018  /المدنية  الموسعة   الهيئة/240)

 لشركة  التنفيذي  والرئيس  مميزا ،  والاتصالات  الأعلام  ةألهي  التنفيذي  الجهاز  رئيس
 ثم  الاستئناف  ثم  البداءة  المحكمة  استمرت   ذلك  ومع   عليه  مميزا    للاتصالات  أثير

 .  شكلا   ردها يتم ولم الدعوى بنظر التمييز

ان هذا القرار هو انتهاك صارخ للدستور والقانون حيث جاء في الفصل الرابع   -6

) هيأة      من الدستور ان                           103المادة    )الهيئات المستقلة (

ملها بقانون وان ارتباط  ة مستقلة ماليا  وإداريا وينظم ع الأعلام والاتصالات ( هي هيأ
ة بمجلس النواب حصرا  وان ما يرتبط بمجلس الوزراء من هذه الهيئات  هذه الهيأ

الأوقاف حصرا  وهذا نص خاص في الدستور العراقي ورد   المستقلة هو دواوين 
وكان على المدعى الاتصالات ولا يمكن تجاوزه أو تجاهله  لتنظيم عمل هيئة الاعلام و

وان ما   2004لسنة    65عليه الاول  مراجعة صلاحياته المناط له دستوريا والأمر  

ورد في الفقرة اعلاه من ان المدعى عليه الاول اتخذ القرار بناءا  على توصية من  
( فأنه   الاتصالات والاعلام  الثاني )هيأة  احد  المدعى عليه  باعتباره  تنصل واضح 

( الديواني  الامر  الوزراء  رئيس  اصدر  كما   . عليهم  بالعدد  33المدعى   )

المؤرخ  7/59/672)م.ر.و/س/د السيدين   نالمتضم  7/9/2020(  تكليف  إنهاء 

)سركوت نامق عبد الله وسالم ضياء نوري مشكور (من عضوية مجلس مفوضين 
قاعد وهما من ضمن الموقعين )بالإنابة هيئة الاعلام والاتصالات وإحالتهم على الت

من    1( ورغم ان توقيعهم مخالف للقانون كذلك مخالفتهم نص قانوني الفقرة هـــ/
 .  2004لسنة  65القسم الرابع من سلطة الائتلاف المؤقت رقم 

وحيث ان هذا الأمر بالإضافة الى انه مخالف للدستور والقانون وتدخل في عمل  
لات فانه يعتبر إقرار من قبل المدعى عليه الاول بعدم مشروعية  هيئة الاعلام والاتصا

قراراته وقرارات الهيئة التي تم اتخاذها من قبل بما فيها قرار تجديد عقود شركات  
 الهاتف النقال .    

 

بموجب الكتاب المرفق طيا نسخة ضوئية منه والصادر من مجلس القضاء الأعلى    ـ7

لجنة    / القضائي  الأشراف  )هيئة  بالعدد  في 2016/دراسات/50الدراسات   )

ان    5/4/2016 فيها  ذكر  والتي  القانونية  الدائرة   / والاتصالات  الاعلام  هيئة  الى 



ولاية المحاكم المدنية تسري على القرارات الصادرة من هيئة الاعلام والاتصالات  
ية  ونستشهد به أمام محكمتكم الموقرة بأن القانون نظم عملية التقاضي من الناح

الموضوعية والشكلية ورسم درجات المحاكم والطرق المقررة للطعن في أحكامها  
وقراراتها ومنح جميع أطراف العلاقة ممن له مصلحة في الطعن ان يمارس هذا  
الحق على وفق أحكام القانون واقترن الرأي بموافقة معالي رئيس مجلس القضاء 

 الأعلى المحترم . 

لي بإقامة الدعوى أمام محكمتكم الموقرة من حيث  تأكيدا  بأحقية موك  -هـ  ـ  8

  2020/الهيئة العامة /4/5الولاية العامة فأننا نرفق ما جاء في قرار بالعدد 

المعطوف النظر على قرار محكمتكم الموقرة محكمة بداءة   17/3/2020في 

والذي قضى بإلغاء المرسوم  9/2/2020في  2020/ب/  568الكرخ بالعدد 

الص تطبيق  الجمهوري  على  القرار  استند  حيث  الجمهورية  رئيس  من  ادر 

من قانون المرافعات المدني وان القضاء المدني العادي هو صاحب    29المادة  

الولاية العامة في فض المنازعات وهذه الولاية مطلقة لا يقيدها الا الاستثناء  

به  والذي يجب ان يرد بنص قانوني صريح غير قابل الاجتهاد والتأويل بموج

ويضعه ضمن   العادي  المدني  القضاء  من  النزاع  بنظر  الاختصاص  يخرج 

 اختصاص قضاء اخر . 

 

 

ثانيا : الدفوع الشكلية على ما ورد من اخطاء شكلية في صيغة قرار مجلس  

   2020لسنة  50الوزراء رقم 

 

خالف   -1 قد  الوزراء  مجلس  رئيس  بأن  السابقة  دفوعنا  في  ورد  ما  نؤكد 

الداخليصلاحياته   والنظام  والقانون  الدستور  بموجب  به  وان    المنوطة 

مصلحة   ولا   ) بالمصلحة  منوط  الرعية  على  التصرف   ( القانونية  القاعدة 

واذا بطل الشيء  متحققة بصلاحية لا يملكها المدعى عليه الاول لانه باطل  

   بطل مافي ضمنه
  

الصادر نهار      202تم إرسال القرار الصادر من هيئة الاتصالات  المرقم    -أ  /

وتم ارساله عصرا  الى مكتب رئيس الوزراء  وتم عرضه في    2020/  6/7

ادية بما لم  الاعتيوصدر القرار في الجلسة    2020/  7/7اليوم التالي بتاريخ  

اء من دراسته وإبداء  يمكن الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزر

الرأي فيه حيث ان الحقل الخاص برأي الدائرة القانونية عبارة عن خط فرغ  



ت ويعزز ذلك  أي لا يوجد رأي وما يثب____________________  

القرار   مجلس    202ان  قرار  في  جاء  لما  مطابق  بنسخ  نصا   نسخه  تم  قد 

ة في دراسة قرار  الأمناء بالنص والحرف مما يدل على عدم الشعور بمسؤولي

في ظل ازمة مالية خطيرة وخانقة يمر    ذات أبعاد اقتصادية مهمة و وطنية

وكذلك يدخل    بها بلدنا العزيز وبأمس الحاجة لإيرادات وموارد تعزز الاقتصاد

 فيها الجانب الأمني . 
بوزارة    -ب الخاص  الحقل  في  ايضا   الوزراء  مجلس  قرار  في  ورد  ما  ان 

ف بخط  جاء  قد  يتم المالية  لم  حيث    __________________ راغ 

 عرضه على وزارة المالية ولم تثبت أي ملاحظة في حقل التدقيق 

رغم ان ما ورد في صيغة القرار عدم وجود حاجة للتدقيق من قبل مجلس    -ج

الدولة ولا يوجد أي ملاحظة مثبتة مما يعني عدم وجود دراسة للقرار رغم  

قرارا    اصدر  قد  الدولة  مجلس    29/8/2017في    2017/  105بالعدد  ان 

والمرفق طيا  نسخة ضوئية منه حول صلاحيات مجلس الوزراء المنصوص  

  2013لسنة    21من قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم    40عليها في المادة  

والتي تقتصر على الاستثناء من الاجراء المنصوص عليها في القانون وليس  

و والايجار  البيع  بدل  بأحكام  من ضمنها  وليس   ) )بالإجراءات  تتعلق  انها 

برأي   الأخذ  الوزراء  مجلس  وجوبا   على  كان  وبذلك  الموضوعية  القانون 

 مجلس الدولة الاتحادي بخصوص موضوع بحث هذه الدعوى . 

نائبا  مما   92ان سرعة الإجراءات في هذا القرار قد اثأر حفيظة أكثر من  -د

قيع القرار وإصداره خلال مدة  ولد الشكل حول موضوع عرض وإقرار وتو

ساعة مما دعاهم الى جمع التواقيع بطلب الى مجلس النواب ورئيسه    48

باتخاذ إجراءات سريعة حول موضوع صلاحية رئاسة الوزراء وكذلك حول  

موضوع الإجراءات الشكلية والموضوعية والتي أدت الى قيام موكلنا بإقامة  

بإقامة دعوى جزائية أمام المحاكم    هذه الدعوى وقيام بعض النواب الآخرين

النزاهة والمطالبة بالأمر الولائي كأجراء وقائي للمحافظة   المختصة بهيئة 

 . العام  المال  الضرر يشكل  على  الضرر لايزول بمثله فان امتداد  أن  وحيث 

ومن استعجل الشيء قبل    مخالفة والأولى تدارك الوقوع فيه وعدم الاستمرار 

ع اخذ بعين الاعتبار ان مدة تمديد وتجديد الرخصة  اوانه عوقب بحرمانه م

خلال مدة يوم واحد فقط ودون الرجوع الى راي الدائرة القانونية او وزارة  

 المالية او مجلس الدولة الاتحادي او مجلس النواب او أي جهة اخرى   

 

رغم آن المدعى عليه الأول  قد خالف صلاحياته كما أسلفنا ألا انه أيضا   -  2

حيث ورد في    2019لسنة    2الف النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم  قد خ

/أولا من النظام المذكور ما يأتي )تتولى الأمانة العامة أعداد جدول    6المادة 



أعمال اجتماعات المجلس مع أوليات الموضوعات المدرجة فيه بعد استيفاء  

الاقتصاديين أو    دراستها وإبداء الرأي فيها من اللجنة القانونية المختصة من 

الفنيين وغيرهم على ان توزع على رئيس المجلس وأعضاءه قبل أربعة أيام  

  50من موعد الاجتماع ( وهذا ما لم يتوفر في قرار مجلس الوزراء رقم  

  7/7/2020والمتخذ في الجلسة الاعتيادية التاسعة المنعقدة في    2020لسنة  

بك التمديد  طلبت  الهيأة  ان  علمنا  أذا  )خصوصا   المرقم  (  36/1/ر/2تابها 

وكما هو مثبت فمتى تمت فعليا دراسة موضوع    6/7/2020والمؤرخ في  

الاقتصادية   الآراء  هي  وأين  ؟؟   المصادقة   وقرار  الأمناء  مجلس  قرار 

والقانونية والفنية الذي اوجب النظام الداخلي لعمل مجلس الوزراء تقديمها  

ان   وهل  ؟؟  المماثلة  القرارات  اتخاذ  قبل  قبل  من  تقديمها  يتم  التي  الرؤى 

مجلس   قبل  من  لأعتمدها  كافية  بوزارة  المرتبطة  غير  الجهة  او  الوزارة 

 الوزراء دون تدقيقها وعرضها على المختصين قبل اتخاذ قرار بشأنها ؟؟. 

 

الدفوع الشكلية على ما ورد من مخالفات قرار مجلس الأمناء    - ثالثا  

   2020/ 6/7في  5/202/  23رقم 

 
أ / حسب ما جاء في القسم الرابع  الهيكل التنظيمي للمفوضية نص المادة   -1

أمر سلطة الائتلاف المؤقت    65من مجلس المفوضين /ج من الأمر    1

جميع قراراته    أخذمرة واحدة على الأقل في الشهر وتيجتمع المجلس  

من أعضاء المجلس    6بأغلبية أصوات الأعضاء شرط وجود ما لا يقل عن  

في اجتماعات المجلس وإدلاءهم لأصواتهم وفي حال تساوي عدد أصوات 

أعضاء المجلس في أي مسالة معروضة على المجلس يستخدم صوت  

 .   الرئيس للبت في الأمر

القانوني -1 القاعدة  ان  مورد  ةحيث  في  اجتهاد  ألزمت    لا  التي  النص 

بموجبها حضور وجودي لستة أعضاء على الأقل وأنها لم تذكر مطلقا  

حضور الأعضاء الغائبين من خلال الدائرة التلفزيونية وان المطلق  

أعضاء وان الوجود يوضح    6يسري على أطلاقه كما أنها اشترطت  

ال   وان  غائب  هو  يحضر  لا  من  ان  باعتبار  الوجود  من    6عدم 

حتما  هو   6اعضاء ومن لا يكون من ضمن ال  9ن اصل الاعضاء م

 غائب عنهم  

قبل   -2 من  اليه  المشار  القرار  ان  ايضا   الوجودي  الاشتراط  حيث  من 

قد اتخذ في الشهر السابع مما يدل على   202مجلس الامناء بالعدد  

ان الاجتماعات اصبحت امرا عاديا خلافا لما تعذر به المدعى عليه  

فات من جائحة كورونا وهنا يجب ان نشير الى  الثاني من وجود تخو 



ان جميع جلسات مجلس الوزراء كانت حضورية وليس عبر الدوائر 

التلفزيونية بما فيها جلسة مجلس الوزراء التي اتخذ فيها القرار رقم  

الغائبين من اعضاء مجلس    7/7/2020في    2020لسنة    50 وان 

ن الاعضاء الغائبين كل الامناء ايضا هم خارج البلاد وما يعزز ذلك ا

من السيد سالم مشكور والسيد سركوت نامق لا يحق لهما التصويت 

القسم الرابع للامر   1اصلا من الناحية الشكلية الفقرة هــ من المادة 

الامر    2004سنة    65 بموجب  التقاعد  الى  احالتهم  ذلك  يعزز  وما 

ي الذي الذي صدر لتدارك الخلل القانون  .  2020لسنة    33الديواني  

وقع فيه المدعى عليهما الاول والثاني رغم ان المدعى عليه الاول  

ليس من صلاحياته القانونية اقالة او اعفاء او تعيين اعضاء مجلس  

 الامناء 

مجلس المفوضين  من القسم  (   1 ) استادا  لما نصت عليه المادة -ب

س  من مجل  هـ(/1) الرابع  الهيكل التنظيمي للمفوضين  نص المادة  

   المفوضين

تستمر مدة الولاية الاولى لرئيس مجلس المفوضين سنتان ويتم )   -3

تعيين اعضاء المجلس بالتناوب لفترات زمنية مبدئية مدتها سنتين 

الخدمة في   تداخل وتعاقب فترات  او اربع سنوات لضمان  او ثلاث 

يجوز اعادة تعيين رئيس  والمجلس تعزيزا لاستمرارية الخبرة فيه  

واع واعضاءه  المجلس  المجلس  رؤساء  اما  واحدة  مرة  ضاءه 

اللاحقين فيتم تعيينهم او اعادة تعيينهم من قبل رئيس الوزراء لفترات  

اغلبية   بواسطة  لاقراره  التعيين  هذا  ويخضع  سنوات  اربع  مدتها 

. الفقرة   (  اصوات اعضاء الهيئة الوطنية المخولة بسلطة التشريع

اوجبت ان تكون      2004سنة    65القسم الرابع للامر    1هــ من المادة  

مدة اعضاء مجلس الامناء لمرة واحدة وان الاعضاء كل من ) سالم  

المدة   هذه  تجاوزوا  قد   ) نامق  وسركوت  ذلك  مشكور  يعزز  وما 

الذي    .  2020لسنة    33احالتهم الى التقاعد بموجب الامر الديواني  

لتدارك الاول    صدر  عليهما  المدعى  فيه  وقع  الذي  القانوني  الخلل 

القانونية   ليس من صلاحياته  الاول  عليه  المدعى  ان  رغم  والثاني 

 اقالة او اعفاء او تعيين اعضاء مجلس الامناء  
 

)            المادة  2005حسب ما جاء في دستور العراق لسنة  –  جـ

  2004لسنة  (  65)  ( وقانون امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم  103

بالتصويت و    / خامسا / ب من القسم الرابع من الامر اعلاه    60المادة  

ا على اعضاء مجلس الامناء من قبل مجلس النواب العراقي ليكتسبو



من   تمكنهم  والتي  والقانونية  الدستورية  القرارات  شرعيتهم  اتخاذ 

وهذا ما لم يتحقق حيث لم يتم التصويت على معظم أعضاء مجلس  

الذين وقعوا   بتاريخ  (202)قرار رقم  الالأمناء    6/7/2020  الصادر 

 . ويعتبر توقيعهم باطل وان ما بني على باطل فهو باطل 

مبالغ الضرائب التي لم يتم تسديدها من قبل الشركات وحيث ان    -د

  1982لسنة  113من قانون ضريبة الدخل المرقم   28/3نص المادة 

تو  ان  المالية  )للسلطة  على  علاقة  نص  لها  التي  المعاملات  قف 

دفع  يتم  حتى  أخرى  دوائر  قبل  من  بأجرائها  تسمح  ولا  بالضريبة 

الضريبة او التأمينات التي قد تتحقق منها ( ومن هذا يتضح لمحكمتكم  

الموقرة ان الشركات ملزمة بتسديد مبالغ الضرائب المترتبة عليها  

المدعى عليهم وهذا ما لم يحدث لحين أقامة هذه الدعوى وقد اقر  

 بموجب الكتب والمراسلات . 

رابعا : ملاحظات حول محضر اللجنة الذي تم تسليمه في مرافعة يوم  

 1/10/2020الخميس 

 

ــم  -1 ــذي تـ ــاء الـ ــس الامنـ ــاع مجلـ ــر اجتمـ ــو محضـ ــا هـ ــة وانمـ ــت لجنـ ليسـ

ــوزراء ،  ــس الــ ــرار مجلــ ــي قــ ــواردة فــ ــرارات الــ ــاذ القــ ــه اتخــ بموجبــ

ــي  ــو يتضـــــمن ذات الطروحـــــات التـــ اســـــتند عليهـــــا مجلـــــس وهـــ

 الوزراء .

ورد فـــــي مقدمـــــة المحضـــــر ان النصـــــاب صـــــحيح وهـــــذا غيـــــر  -2

ــحيح لوجــــود )د. ســــركوت( و )ســــالم مشــــكور( خــــارج المــــدة  صــ

 القانونيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

لتعيـــــنهم ، فضـــــلا  عـــــن عـــــدم وجـــــودهم حضـــــوريا  وانمـــــا عبـــــر  

ــا   ــه قانونـ ــرف بـ ــولي معتـ ــي اصـ ــل خطـ ــد تخويـ ــل يوجـ ــت . وهـ الانترنـ

للتوقيـــع نيابـــة عـــنهم مـــن قبـــل العضـــو الـــذي قـــام بـــالتوقيع بـــدلا  

 عنهم ؟

ــي الفقـــــرة )أ( ، ان تـــــأخر اطـــــلاق التكنلولوجيـــــا الحديثـــــة  -3 ورد فـــ

ــأة مبا ــه الهيـ ــا تتحملـ ــذا مـ ــعر وهـ ــل السـ ــب يقلـ ــب ان تحاسـ ــرة ويجـ شـ

ــلاق  عليه لا ان تعتبره  ــرت اطــــ ــا اخــــ ــه لانهــــ ــا  عليــــ ــذر تتكــــ عــــ

ــرارات  ــب قـــ ــة بموجـــ ــود موافقـــ ــم وجـــ ــة رغـــ ــا الحديثـــ التكنولوجيـــ

وتــــــم  2015( فــــــي 422و ) 2009( فــــــي 243مجلـــــس الــــــوزراء )

   2010( في 216تاكيدها بقرار )



ورد فــــــي الفقــــــرة )أ( ان اتاحــــــة اتصــــــالات الواتســــــاب والفــــــايبر  -4

 ــ ــا بشـــ كل مجـــــاني قـــــد اثـــــر علـــــى الايـــــرادات وســـــوق وغيرهـــ

الاتصـــــالات )المتأتيـــــة مـــــن المكالمـــــات الصـــــوتية( وهـــــذا الطـــــرح 

ــة  ــدم خدمــ ــة تقــ ــركات الثلاثــ ــاطة ، الشــ ــه وببســ ــحيح ، لانــ ــر صــ غيــ

الانترنـــت ايضـــا  عبـــر الموبايـــل مقابـــل مبـــالغ ماليـــة لا تقـــل غـــلاءا  

ــوتية . وان  ــالات الصـــــ ــعار الاتصـــــ ــن اســـــ ــواطن مـــــ ــى المـــــ علـــــ

ــات التـــــرخيص الم ــة البيانـــ ــديم خدمـــ ــد تضـــــمن تقـــ ــا قـــ منـــــوح لهـــ

/ر( منـــه 1)الانترنـــت( اضـــافة الـــى الصـــوت كمـــا ورد فـــي المـــادة )

ــالم  ــراق والعـ ــي العـ ــا فـ ــوفرة حينهـ ــت متـ ــة الانترنـ ــت خدمـ ــد كانـ . وقـ

ــام  ــات  2007عـــ ــان دراســـ ــالي فـــ ــرخيص وبالتـــ ــنحهم التـــ ــد مـــ عنـــ

الجـــدوى المعـــدة مـــن قـــبلهم فـــي حينهـــا مـــن المفتـــرض ان اخـــذت 

ــر ا ــك بنظــ ــت( ذلــ ــات )الانترنــ ــة البيانــ ــول لخدمــ ــو التحــ ــار وهــ لاعتبــ

ــالم  ــن دول العـ ــد مـ ــلا  ان العديـ ــا . فضـ ــوم مـ ــي يـ ــوت فـ ــن الصـ ــر مـ اكثـ

)ومنهــــا بعــــض دول الجــــوار ايــــران مــــثلا ( يمــــنح خــــدمات الاتصــــال 

عبــــر الواتســــاب وغيرهــــا مجانـــــا  لان اشــــتراك الانترنــــت مـــــدفوع 

ــترا ــواطن اشــ ــدفع المــ ــول ان يــ ــر المعقــ ــن غيــ ــواطن فمــ ــن المــ ك مــ

ــاب  ــالات الواتســ ــن اتصــ ــا  ثمــ ــدفع ايضــ ــل( ويــ ــت )عبرالموبايــ للانترنــ

 او الفايبر .

ــدم  -5 ــرة )أ( )عــ ــي الفقــ ــا فــ ــا  كمــ ــا دائمــ ــي طروحاتهــ ــأة فــ ــرر الهيــ تكــ

ــة  وجــــود ظــــروف اســــتثمار مســــتقرة فــــي العــــراق لقــــد غيــــر خدمــ

ــاطة  ــردود ببســ ــرح مــ ــذا الطــ ــب( وهــ ــعر مناســ ــة وبســ ــودة عاليــ بجــ

ــي ال ــة فــ ــد رغبــ ــة عنــ ــركات الثلاثــ ــة لان الشــ ــى الرخصــ ــول علــ حصــ

ــام  ــد  2007عـــ ــع عقـــ ــم توقيـــ ــن ثـــ ــزاد ومـــ ــدخول المـــ ــت بـــ وقبلـــ

التــــرخيص ، كـــــان الوضــــع الامنـــــي فـــــي العــــراق ســـــيئا  واســـــوء 

ــت  ــابقة وكانـ ــرة السـ ــنوات الاخيـ ــي السـ ــه الان فـ ــو عليـ ــا هـ ــر ممـ بكثيـ

ــرددات  ــي التـــ ــتحكم فـــ ــد وتـــ ــي البلـــ ــول فـــ ــة تجـــ ــوات الاجنبيـــ القـــ

ــداتها وقواتهــــا ومــ ــ ــة معــ ع ذلــــك قبلــــت وتســــتخدم التشــــوي  لحمايــ

ــاع  ــن دفــ ــالي فــ ــة بالتــ ــذا بيئــ ــي هكــ ــل فــ ــدخول والعمــ ــركات الــ الشــ

الهيـــــأة عـــــن الشـــــركات بحجـــــة عـــــدم اســـــتقرار الاوضـــــاع غيـــــر 

معتمـــــد بـــــه وبجانـــــب الحقيقـــــة ، حقيقـــــة الظـــــروف الموضـــــوعية 

 السائدة عند منح الترخيص .



ــرة  -6 ــي الفقـ ــوارد فـ ــل الـ ــرح المماثـ ــى الطـ ــا  علـ ــاه انفـ ــا وردنـ ــق مـ وينطبـ

ــر  ــن المحضــ ــتثنائية ، )ب( مــ ــالظروف الاســ ــأة بــ ــ  الهيــ ــث تحجــ حيــ

ــركات  ــا للشـــ ــي منحتهـــ ــة التـــ ــازات الجمـــ ــأة الامتيـــ ــى الهيـــ وتتناســـ

ــة مليـــار  ــرخيص )البالغـ ــرة التـ ــدم دفـــع اجـ ــها عـ ــى رأسـ ــة وعلـ الثلاثـ

وربــــع( دفعــــة واحــــدة خلافــــا  لمــــا ورد فــــي نــــص بنــــود التــــرخيص 

ــادة ) ــع 4المــ ــي دفــ ــيط فــ ــة التقســ ــاد اليــ ــن اعتمــ ــلا  عــ ــه فضــ /م( منــ

ات الماليــــة طيلــــة الســــنوات الســــابقة اضــــافة الــــى صــــمت المســــتحق

ــرائب الــــذي  الهيــــأة عــــن ســــوء الخدمــــة والتهــــرب مــــن دفــــع الضــ

مارســــته الشــــركات والعديــــد جــــدا  مــــن المخالفــــات لبنــــود الرخصــــة 

التـــــــي ســـــــبق وان وردناهـــــــا انفـــــــا  . كـــــــل هـــــــذه الامتيـــــــازات 

ــوء  ــماعة ســ ــى شــ ــت تعلــــق علــ ــبة كانــ ــدم المحاســ والتســــهيلات وعــ

 والظروف الاستثنائية وغير ذلك .وضع العراق 

ــرة  -7 ــرة اخــــرى فــــي الفقــ ــع الامنــــي مــ ــرح الوضــ ــأة لتطــ ــادت الهيــ عــ

ــيطر  ــي ســ ــات التــ ــي المحافظــ ــرة فــ ــذه المــ ــر وهــ ــن المحضــ )ب( مــ

ــي  ــا فـ ــي اوردناهـ ــباب التـ ــردود للاسـ ــرح مـ ــذا الطـ ــ  وهـ ــا داعـ عليهـ

 -( اعلاه اضافة الى الاتي : 6( و )5النقاط )

ــف نهائيــ ــ -أ ــم تتوقــ ــل لــ ــة الموبايــ ــي ان خدمــ ــات التــ ــي المحافظــ ا  فــ

ســـــيطر عليهـــــا داعـــــ  واســـــتمرت هـــــذه الشـــــركات بتقـــــديم 

ــع ادارة داعـــــ   ــبح مـــ ــارق ان تعاملهـــــا اصـــ ــع فـــ ــة مـــ الخدمـــ

 المكلفة بذلك 

ــاء  -ب ــائهم ، اثنــ ــراجهم( حســــب ادعــ ــن )ابــ ــدميره مــ ــم تــ ــا تــ ــا مــ امــ

ــم  ــد تـــ ــرار قـــ ــذه الاضـــ ــان هـــ ــا ، فـــ ــر وقبلهـــ ــات التحريـــ عمليـــ

تعويضــــــــهم عنهـــــــــا وحســـــــــب كتــــــــاب الهيـــــــــأة المـــــــــرقم 

      5/8/2016( في 2/6131/ت/7)

ــركات  -ج ــذه الشــ ــنح هــ ــرر لمــ ــاهرات كمبــ ــى المظــ ــارتهم الــ ــا اشــ امــ

حقـــــوق اضـــــافية غـــــي مســـــتحقة تمتـــــد لثمـــــان ســـــنوات ورخـــــص 

ــث  ــاز حيــ ــوض ونمحــ ــر مرفــ ــو تبريــ ــررا  هــ ــيس مبــ ــذا لــ ــدة فهــ جديــ

ــدمات الموبايـــــل زاد بشـــــكل مضـــــطرد  وبســـــاطة فـــــان اســـــتخدام خـــ

ــل  ــم يقــ ــاهرات ولــ ــرت المظــ ــلال فتــ ــدا  خــ ــع جــ ــف ، والجميــ او يتوقــ

ــدى  ــاعي لـــ ــل الاجتمـــ ــائل التواصـــ ــور وســـ ــان حضـــ ــف كـــ ــم كيـــ يعلـــ

ــات  ــابع مجريــ ــت تتــ ــي كانــ ــعب التــ ــرائح الشــ ــة شــ ــاهرين وكافــ المتظــ

المظــــاهرات ، وبالتــــالي زيــــادة ايــــراداتهم بشــــكل كبيــــر جــــدا  ولــــيس 



توقفهـــا او انخفاضـــها . ومـــا يؤســــف لـــه ان تقـــديم الهيـــأة بمحضــــر 

 تقبلها حتى الانسان البسيط.رسمي هكذا مبررات واهية لا ي

ورد فــــي الفقــــرة )ب( مــــن المحضــــر التعكــــز علــــى جائحــــة كورونــــا  -8

ــل هــــذه الامتيــــازات لــــدون وجــــد حــــق . الــــيس  لمــــنح الشــــركات كــ

ــانون  ــام القــــ ــية امــــ ــويين( سواســــ ــين والعنــــ الاشــــــخاص )الطبيعيــــ

بموجــــب الدســــتور ؟ فلمــــاذا اذن تعطــــي الهيــــأة هــــذه الامتيـــــازات 

نــــا ولــــم يــــتم مــــنح مثلهــــا )او حتــــى الخاصــــة نتيجــــة جائحــــة كورو

ــتم  ــم يـ ــل ولـ ــرى ؟ بـ ــاص اخـ ــاع خـ ــركة قطـ ــر( لاي شـ ــا بكثيـ ــل منهـ اقـ

ــم  ــام لارزاقهــ ــف التــ ــة التوقــ ــبة البســــطاء نتيجــ تعــــويض حتــــى الكســ

ــل  ــذا كيــ ــبهم ؟ الــــيس هــ ــاخر رواتــ ــة تــ ــوظفين نتيجــ او تعــــويض المــ

ــلا   ــذا فضــ ــركات ؟ هــ ــأة للشــ ــن الهيــ ــح مــ ــاز واضــ ــالين وانحيــ بمكيــ

ــع دول العــ ــ ــن ان جميــ ــبب عــ ــاداتها بســ ــلل اقتصــ ــن شــ ــت مــ الم عانــ

الجائحــــــة ولــــــم يــــــتم تعــــــويض شــــــركات )دون غيرهــــــا( بهكــــــذا 

 امتيازات هائلة .

ــت  -9 ــي دعـــ ــباب التـــ ــن الاســـ ــر ان مـــ ــرة )ب( الحضـــ ــي الفقـــ ورد فـــ

الهيــــأة للتوجـــــه لهـــــذا هـــــو يتـــــاخر الاجـــــراءات الفنيـــــة الخاصـــــة 

بتـــــوفير البنـــــى التحتيـــــة مـــــن خـــــلال شـــــركات وزارة الاتصـــــالاتي 

 ـــ ة ان وزارة الاتصــــــالات ممثلــــــة بالشــــــركة العامــــــة وفــــــي الحقيقـــ

للاتصـــالات قــــد وفــــرت البنــــى التحتيــــة وســــعات الانترنــــت لشــــركات 

الموبايـــل حســــب الكميــــات والاعــــداد التـــي يطلبونهــــا بــــل واعطــــتهم 

خصوصـــية خاصـــة دونـــا  عـــن الشـــركات الاخـــرى المـــزودة لخدمـــة 

ــروض  ــة وعـــ ــات عاليـــ ــب تخفيضـــ ــنحهم نســـ ــك بمـــ ــت وذلـــ الانترنـــ

ــجيعية خا ــي تشــ ــرأي فــ ــأة الــ ــرارات هيــ ــن قــ ــدد مــ ــق عــ ــة ومرفــ صــ

ــالات التــــي تثبــــت  ــس ادارة شــــركة الاتصــ ــوزارة وقــــرارات مجلــ الــ

ذلـــــك . فضـــــلا  عـــــن العقـــــود المميـــــزة التـــــي وقعتهـــــا شـــــركة 

الاتصــــالات مــــع شــــركات الموبايــــل لغــــرض ســــد كامــــل احتياجــــاتهم 

مــــن البنــــى التحتيــــة وســــعات الانترنــــت . وبالتــــالي فــــن طــــرح هــــذ 

للقــــرار مرفــــوض لاســــباب التــــي وردناهــــا انفــــا  الموضــــوع كتبريــــر 

. 

ــيط  -10 ــام بتقســــ ــر القيــــ ــن المحضــــ ــرة )ت( مــــ ــي الفقــــ ورد فــــ

(% مــــن الــــديون لمــــدة خمســــة ســــنوات رغــــم ان الهيــــأة غيــــر 50)



مجبـــــرة علـــــى وقـــــد قبلـــــت ذلـــــك بملـــــ  ارادتهـــــا دون ان يكـــــون 

 مفروضا عليها بموجب قانون او قرار . 

ــا  اخـــ ــ -11 ــررا  واهيـــ ــرة )ب( مبـــ ــأة الفقـــ ــعت الهيـــ ــنح وضـــ ر لمـــ

ــه  ــا نصــ ــث ورد مــ ــطة حيــ ــة مقســ ــالغ رمزيــ ــدة بمبــ ــرخص الجديــ الــ

ــرة  ــل وبفتـــ ــكل كامـــ ــا بشـــ ــترد اموالهـــ ــي تســـ ــتثمارات التـــ )ان الاســـ

ــل  ــلا  عـــــن تحميـــ ــل المســـــتخدم فضـــ قصـــــيرة ســـــوف ترهـــــق كاهـــ

الشــــركات عبـــــ  اســـــتثمارات عاليــــة بالانتقـــــال للتقنيـــــات الحديثـــــة 

قـــــد وتطـــــوير البنـــــى التحتيـــــة ( وبهـــــذا الصـــــدد نبـــــين ان الهيـــــأة 

ــة  ــتعدادها وتهيئـــ ــتكملت اســـ ــد اســـ ــركات قـــ ــذه الشـــ ــت ان هـــ تناســـ

البنـــــى التحتيـــــة الخاصـــــة بالجيـــــل الرابـــــع علـــــى مـــــدى الســـــنوات 

ــع قبــــل  ــة الجيــــل الرابــ ــاهزة لتقــــديم خدمــ ــل وهــــي جــ ــابقة بــ الســ

صــــدور القــــرار ولــــيس لــــديها اســــتثمارات جديــــدة ســــوف تتحملهــــا 

ــت  ــدة ليســ ــذ مــ ــث ومنــ ــر حيــ ــي المحضــ ــا ورد فــ ــدد كمــ ــذا الصــ بهــ

ــات بالقل ــن باعلانـ ــركات تعلـ ــذه الشـ ــذت هـ ــنة( اتخـ ــن سـ ــد عـ ــة )تزيـ يلـ

ــديمها خدمــــة  ــن تقــ ــن مــ ــع المــــواطنين تعلــ ــلة لجميــ ــرة وواصــ كبيــ

ــمت  ــط صــ ــم( وســ ــوح لهــ ــرخيص الممنــ ــا  للتــ ــع )خلافــ ــل الرابــ الجيــ

ــأة  ــاتي الهيـ ــك تـ ــم ذلـ ــات . ورغـ ــذه المخالفـ ــى هـ ــا علـ ــأة وتفرجهـ الهيـ

ــطة ــة مقســ ــالغ رمزيــ ــع بمبــ ــل الرابــ ــة الجيــ ــنحهم الرخصــ ــرر مــ  لتبــ

انمــــا يعــــود للاســــتثمارات الضــــخمة التــــي ســــيتم صــــرفها لبنــــاء 

 البنى التحتية للجيل الرابع . 

 

 

  الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان () ا : الدفوع الموضوعيةخامس

الزراعة   -1 تدقيق  دائرة   / الاتحادي  المالية  الرقابة  ديوان  تقرير 

( بالعدد  في  10/41/1467والتعمير  تضمن  حيث    9/2/2009( 

 التقرير ملاحظات ومخالفات 

في    -أ المنتهية  للسنة  الهيئة  نشاط  نتيجة  اضهرت 

ترليون    31/12/2007 اربعة  مقداره  فائض  الاولى  للمرحلة 

وتسعمائة وتسعة وتسعون مليون مقابل فائض لنفس المرحلة  

مليار دينار وبنسبة زيادة مقدارها    277للسنة السابقة مقداره  

رت نتيجة النشاط للمرحلة الثانية  بالمئة في حين اضه  1704

المرحلة    288عجزا مقداره   لنفس  فائض  مقابل  دينار  مليار 

 565مليار دينار بإنخفاض مقداره    277للسنة السابقة مقداره  



الخزينة   الى  الهيئة  ايرادات  تحويل جميع  بسبب  دينار  مليار 

المادة   لاحكام  استنادا  الموازنة     23الاتحادية  قانون  من 

% من   90بالاظافة الى تحويل    2008لسنة    20ي رقم  الاتحاد

  2006،    2005،    2004الايرادات المتحققة للهيئة للسنوات )  

الهيئة مبلغ   مليار دينار عن فرق سعر صرف    12( وتحمل 

 الدولار مقابل الدينار . 

من    -ب المكالمات  اجور  بتقاضي  النقال  الهاتف  شركات  قيام 

ليس على اساس )الثانية( المشتركين على اساس )الدقيقة( و

  ( بدل   ) بالدولار   ( المكالمات  تعرفة  احتساب  الى  بالاضافة 

التنظيمي للهيئة   الدينار ( وقيام تلك الشركات بتسديد الرسم 

% من مجمل ايرادتها بالدولار وبسبب تحسن سعر  18والبالغ  

الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي الذي سيؤدي  صرف 

 ة خسائر نتيجة ذلك . الى تحمل الهيئ

التنظيمي   -ت الرسم  بتسديد  النقال  الهاتف  شركات  التزام  عدم 

( من  1/2والرسم المدفوع مقدما وذلك استنادا على الفقرة ) 

 ( من عقود التراخيص .  2البند ) 

العلنية    -ث بالمزايدة  الاشتراك  شروط  توفر  عدم  من  بالرغم 

ف الرايس ووتر هاوس (   ( قبل شركة  تم  الموضوعة من  قد 

 اشراك شركة كورك بالمزايدة العلنية . 

معايير   -ج مادون  الى  الاثير  شركة  من  المقدمة  الخدمة  تردي 

( من عقود    7/7الجودة المنصوص عليها بموجب الفقرة )  

 التراخيص . 
لم تتضمن عقود التراخيص فرض غرامة تأخيرية في حالة    -ح

 تأخر الشركات بتسديد المستحقات بموجب العقود . 

قرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي / دائرة تدقيق الزراعة  ت  –  2

الى هيئة الاعلام   4/4/2019( في 10/41/6/7931والتعمير بالعدد )

الهاتف   شركات  بعنوان  الأمناء  مجلس  رئيس  مكتب   / والاتصالات 

النقال حيث تم أجراء أعمال الرقابة والتدقيق على أنشطة هيئة الاعلام  

المتع ،  والاتصالات  الاثير   ، )اسياسيل  النقال  الهاتف  بشركات  لقة 

كورك ( وقد ثبت الملاحظات المشتركة حيث بلغ أجمالي المستحقات  

غير المسددة والتي بذمة شركات الهاتف بحدود مبلغ مقداره ) ثلاثة 

مائة واثنان وعشرون مليار وستمائة واثنان وستون مليونا وستمائة  

) خمسمائة وأربعة وأربعون مليون    وخمسون ألف دينار ( وكذلك      

  30/11/2018وثمانية وأربعون ألف دولار ( لغاية تاريخ 



 

الديوان   - أ تقرير  خلال  من  )اسياسيل(  شركة  ثبت  مخالفات  كما 

بمقتضاها  أوصت  والتي  اسياسيل  لشركة  الخاصة  الملاحظات 

الأموال   اسياسيل  شركة  على  الحجز  لأجراء  الفوري  التنفيذ 

المنقولة وفق المادة ) التاسعة ( من قانون تحصيل  المنقولة وغير  

( رقم  الحكومية  لسنة  56الديون  شركة    1977(  في  زلنا  وما 

في  أوصى  وقد  الطعن  مجلس  بقرارات  التزامها  بعدم  اسياسيل 

الى  استنادا  الشركة  اللازمة بحق  الإجراءات  باتخاذ  ثانيا  الفقرة 

كما  ، نهائية  قرارات  كونها  الطعن  مجلس  شركة    قرارات  ان 

اسياسيل قد باعت أسهمها من الباطن دون موافقة هيئة الاعلام  

والاتصالات وجهاز الأمن الوطني وقبل ان يتم أدراجها رسميا في  

  ( للمادة  خلافا  المالية  للأوراق  العراق  عقد  24سوق  من   ) /ج 

التراخيص التي قضت على ان نقل ملكية الأسهم او التنازل عنها 

لها من  الترخيص  يعتبر    او  فيها او تعديلها  التصرف  او  الباطن 

تنازل غير قانوني عن هذه الاتفاقية ومخالف للشروط الواردة فيها  

مالم يوافق المرخص مسبقا وخطيا على ذلك وقد أوصى ديوان  

الرقابة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية على هذه المخالفة أيضا  

. 
محدودة / زين العراق ( من  ال  تمخالفات شركة ) الأثير للاتصالا  -ب

، حيث قامت الهيئة بإيقاف احتساب الغرامات  خلال تقرير الديوان  

العراق   سوق  في  لأسهمها  الأثير  شركة  طرح  بعدم  الخاصة 

للأوراق المالية والتي فرضت بموجب قرار لجنة الاستماع المرقم  

في  2011/استماع/17) تاريخ   4/4/2012(  منذ  وذلك 

ما يؤيد طرح أسهم الشركة اعلاه    دون وجود  23/6/2015

دينار    للاكتتاب  مليون  عشر  خمسة  مقدارها  غرامة  دفع  وعدم 

/د( من عقد الترخيص  24بمخالفة بفقرة المادة )عراقي ) يوميا (  

.       

للاتصالات المحدودة ( من خلال    ممخالفات شركة )كورك تيليكو  -ت

تقرير الديوان ، بعدم قيام الهيئة بتنفيذ قرار مجلس الطعن المرقم  

في  4/2015) الاعلام   2/3/2015(  هيئة  التزام  بتنفيذ  القاضي 

( الى شركة كورك والمستخدم حاليا من قبل )  079بإعادة الكود )

عن  المتبقي  المبلغ  تحصيل  الهيئة  تستطيع  لكي   ) عقد    الأثير 

والبالغ ) ثلاثمائة وخمسة   المسجل بذمة شركة كورك  الرخصة 

بمخالفة   استمرار شركة كورك  وكذلك   ) دولار  مليون  وسبعون 



عقد الترخيص بعدم طرح اسهمها للجمهور العراقي على الرغم  

/د( من بنود الرخصة 24من انتهاء المدة المحددة ضمن الفقرة )

رغم صدور    1/8/2007ا في  والبالغة أربع سنوات من تاريخ منحه

غرامة مقدارها ) ثلاثة مليون دينار ( يوميا لقاء عدم طرح الأسهم  

للاكتتاب في سوق العراق للأوراق المالية ورغم كل هذا فان شركة  

لم تزود هيئة الاعلام   المالية  تاريخ تقرير الرقابة  كورك ولغاية 

د قيامها  والاتصالات ببراءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب تؤي

التزامات الضربة التي بذمتها وتسوية موقفها الضريبي   بتسديد 

( من اتفاقية الترخيص التي 2/هـ/4للسنوات السابقة خلافا للمادة )

اتفاقية   مدة  طوال  له  المرخص  يتحمل   ( ان        على  قضت 

والجنايات  والرسوم  الضرائب  تسديد  عن  المسؤولية  الترخيص 

 كافة (  

 

قد ثبت بعض المخالفات التي وردت على بعض فقرات عقد الترخيص   ن هذا التقريرا

والتي يستوجب معالجتها لانها تشكل هدر كبير على حقوق الاموال العامة لمخالفات  

/أ/ب/ت وعدم  6مشتركة مما يؤكد عدم التزام المدعى عليهما الاول والثاني بالمادة 

 الالتزام الشركات الثلاث عمدا  

 

   تكنلوجيا المعلومات والاتصالات في الأمانة العامة لمجلس النواب تقرير دائرة    –  3

ان الاثار المترتبة لقرار مجلس الوزراء على تجديد رخصة شركات الهاتف النقال  

 -والمثبتة في أدناه :

 

 من حيث التجديد وتعارضها مع بنود العقد  اولا:

الترخيص الأولى بموجب    ةباتفاقيان التجديد مشروط بالتزام الشركات المدعى عليها  

)يجوز طلب التجديد  2007من تفاقية الترخيص في عام    13في الصفحة    6الفقرة ب/

لمدة خمس سنوات لمرة واحدة يشترط استيفاء المرخص له جميع الشروط القانونية  

اتفاقيا مدة    تولإحكام  أحكام  على  نية  بحسن  يكون  والتفاوض  الأولى  الترخيص 

بضمتها ثلاث    التجديد  إضافة  ان  حين  في  وهذا  التنظيمي  والاجر  الترخيص  اجر 

 ( ضمن مدة خمس سنوات) سنوات الى المدة القانونية يجيزها العقد الأصلي 

 من حيث مبلغ التجديد والهدر المالي ثانيا: 



وخمسون    مائتينمدته خمسة عشر سنة هي مليار و أ_أجور الرخصة للعقد الأصلي  

عن شبكة   2011دولار إضافة إلى ثلاثمائة وسبعة مليون دولار أضيفت في عام  

الثالث   الكلية لرخصة الواحدة مليار وخمسمائة وسبعة  الجيل  القيمة  وبذلك تكون 

سنوات وهي    8وخمسون مليار دولار وإذا ما قارنها مع مدة التجديد الواحدة البالغة  

مليون    750ي ما يلزم ان تكون الكلفة التقديرية  أكثر من نصف المدة للعقد الأصل

دولار اي أكثر بثلاث إضعاف من مبلغ التجديد بقرار مجلس الوزراء البالغ مائتين 

وثلاث وثلاثون مليون وستمائة وأربعة وسبعون ألف وستمائة وسبعة وستون دولار  

احتساب هذا   بما يتسبب بهدر مبلغ كبير لمصلحة الدولة العراقية بدون وجود الإلية 

   المبلغ او أسباب داعية لتجديد نسبة التخفيض

  

سنوات بأنه التجديد هو خمس سنوات والثلاثة الأخرى إنما هي    8ب_ان تبرير مدة  

 عن أحداث داع  الإرهابية جانحة كورونا ولذلك نود أن نبين للأمرين  

 

أصحاب مشتركة    هو ان الطرفين الحكومة العراقية والشركات انما هما الأمر الأول:  

)بموجب    518/5كون ان العقد مشاركة بالإيرادات حيث تبلغ نسبة الحكومة العراقية  

(وحيث ان فترة داع  ثلاث سنوات ومدة  8الفقرة ب الأجور والضمانات صفحة  

لربعة سنوات تساوي ثمانية أشهر     518/5جانحة كورونا على فرض سنة فانه  

ة )في حال هناك تحميل والذي لا يشير لة ونصف وهو ما تتحمله الدولة العراقي

العقد( في حين تتحمل الدولة العراقية كامل المدة دون اي مبرر هذا في حال وجود  

 لمقاصة الحسابية   ء لجو وتعذرالضرر 

 

بموجب عقد التراخيص فانه الشركات الهاتف  الأمر الثاني: المقاصة الحسابية :ـ  

لاثة أشهر اي أربعة تقارير سنوية وبالتالي ملزمة بان تقدم تقارير المحاسبة كل ث

أذا كان هناك ضرر من   التقارير كأساس علمي لحين بيان فيما  يمكن اعتبار هذه 

عدمه نتيجة فترة داع  وجاحة كورونا في انخفاض النداءات والمبيعات وهذا مالم  

  ف الأطرا   تيتم أجرائه في الاحتساب الصحيح بما يتناسب مع شروط العقد والتزاما 

روف القاهرة فضلا على أن التجديد مشروط بالتزام  ضمن اي فقرة ولا ضمن الظ

 الشركات  

 

العقد  ج_ ببنود  تلتزم  لم  الشركات  ان  يؤكد  الوزراء  مجلس  قرار  أن  نضيف  كما 

والاتفاقية المبرمة كونه قد أشار إلى المبالغ التي ما زالت بذمة الدولة العراقية وفق  



القرار ان  يتم تسديدها على مرحلتين وهذا يؤكد عدم ألترام  من    3ما جاء في الفقرة  

التاريخ   هذا  السداد عن  موعد  مدد  قد  القرار  والفوائد  المبالغ   بتسديد  الشركات 

المتراكمة  قبل نهاية العقد   بالتقسيط المبالغ  على مرحلتين بعد أمدها خمس سنوات

 ضافية ( )وهذا مخالف عن شروط العقد في المدة الإالأصلي وان 

 الدولة..  ت ت_تفويت فرصة استحصال قروض مالية تعظم من إيرادا

  2007سنوات ومقارنتها مع العقد الأصلي المبرم في عام  8ان مدة التجديد البالغة 

سنة فأنها ليست مدة تجديد وانما عقد يوازي العقد المبرم دون مقدماته   15البالغة 

ض بمزايدة علنية او دعوى مباشرة او  القانونية التي يترتب عليها استحصال عرو

احد الأساليب الأخرى من أساليب التعاقد بما يوفر المصلحة العامة وتحقيق منافسة  

لتقديم عروضها   العالمية  لشركات  الفرص  أتاحت  من خلال  الإطار  هذا  في  أوسع 

الفنية والمالية بالتالي تفوت فرصه استحصال عروض مالية تعظم من يرادات الدولة  

ن الملاحظ ان الاتصالات عادة ما تكون في تصاعد في ظل الأزمات والكوارث  وم

مما يحقق أرباح كبيرة لهزة الشركات إضافة إلى أن جانحة كورونا قد زادت من  

 اتصالات التوصيل المنزلي لأبسط المتطلبات 

 

 

 

 الخسائر المستقبلية :ـ   -ث 

ان شبكة الجيل الرابع كمرحلة انتقالية في ثورة عالم الاتصالات التي يرقبها   •

الوظيفي اليومية  الحياة  متطلبات  أداة  لتكون  العالم(  )انترنيت  عن    ةالعالم 

طريق الهاتف النقال فاذا كانت الرخصة الحالية التي تركزت على الاتصال 

ر ( مما مقدار مبلغ  الصوتي قد بلغت )مليار ومائتين وخمسون مليون دولا

 الرخصة القادمة ؟  

مع ان مبلغ الرخصة لم يصل ثلث مبلغ تجديد حصتة الاتصال الصوتي التي أبرمت  

 2007في عام 

الهيئة تحدد لاحقا    • التجديد وان  الترددات وقد وافقت على  القرار  لم يحدد 

 3.6بل وأكثر من ذلك في أعطاء حزمة ترددية أخرى )    القنوات الترددية

GHZ  عند الحاجة وحتى في حال تبرير ان هذه الحزمة تدخل ضمكن حزم )

(WIMAX  وغيرها من الاستخدامات عدا النقال الا ان نص القرار ذكرها )

على سبيل المثال لنكون إمام سيناريو جديد يفوق السيناريو الذي حصل في 

الشركات    2014عام   لنفس  الثالث  الجيل  تمثل حينها بحصر رخصة  الذي 



لذي يكون من خلاله النص الحالي للقرار سوف يجيز التنقل للشركات من  وا

الجيل الرابع إلى الخامس أو أي تقنية أخرى بنفس مبلغ التجديد وإعطاء  

 الصيغة القانونية في عدم المطالبة بذلك . 

 تقرير  لجنة النزاهة النيابية  :  –4

بتاريخ    330/  16جاء بتقرير مجلس النواب /لجنة النزاهة البرلمانية بالعدد م /ن /

موجه إلى السيد رئيس الادعاء العام بعنون )تحريك شكوى (معترضا    12/7/2020

على قيام مجلس الأمناء في هيئة الإعلام والاتصالات على التوصية لمجلس الوزراء  

القانونية  باستحصال موافقات تجديد التراخيص لش  النقال والمخالفات  الهاتف  ركة 

على التوصية والموافقة واستعرض الأسباب إصابة المصلحة العامة بالضرر وهذه  

 الأسباب نذكرها في أدناه  

/أولا من الدستور هيئة الإعلام والاتصالات هيئة مستقلة   103تطبيق المادة   -أ

عليها   سلطة  الوزراء  لمجلس  وليس  النواب  بمجلس  وبموافقة  ومرتبطة 

مجلس الوزراء على الرخصة تعد باطلة) وما بني على باطل فهو باطل (  

 كونها تخالف قواعد الاختصاص بالنظام العام ومبدا الفصل بين السلطات  

باستبدال أعضاء مجلس الأمناء    25/6/2020صدور الأمر الديواني بتاريخ   -ب

الو مجلس  من  يكون  الأعضاء  ترشيح  ان  حيث  القانون  إلى  بمخالفة  زراء 

 مجلس النواب ليحظوا بالموافقة  

يد عقود درغم عدم شرعية أعضاء المجلس اجتمع مجلس الأمناء لغرض تج -ت

في   الهاتف    65أعضاء بمخالفة للأمر  (  4) بحضور    6/7/2020تراخيص 

 (  ستة أعضاء فما فوقوجودي لالذي اشترط )حضور  2004لسنة 

ينالوا  ثقة مجلس النواب ولكون مجلس  الأعضاء الجدد من مجلس الأمناء لم   -ث

 جسيمة تسبب الهدر في المال العام .  تالأمناء مؤقت لا يمكنه اتخاذ قرارا 

ساعة دون رأي الجهات ذات    24سرعة إجراء اتخاذ القرار وخلال اقل من   -ج

مخالفة   فيه  النواب  مجلس  في  والاتصالات  الإعلام  لجنة  ورأي  العلاقة 

 دستورية وقانونية  

يحدد -ح في    لم  تعرض  ولم  تمت  قانون  أي  وفق  التجديد  آلية  الأمناء  مجلس 

 مزايدة جديدة أو وفق القوانين المعمول بها  
استعرض الكتاب المشار إلى رقمه وتاريخه أعلاه سوء خدمات الشركات من   -خ

المستحقات   دفع  وعدم  العراق  إنحاء  كافة  في  الخدمات  نشر  عدم  حيث 

مبا دفع  وعدم  الشركات  على  حسابات  المترتبة  تقديم  وعدم  الضرائب  لغ 

ختامية وبعض الشركات ليس لهم براءة ذمة أصلا وعدم توفر الشروط الفنية  

   2007ضمن الخدمة وعدم الالتزام ببنود العقد الأول بتاريخ 



كما استعرض التقرير عدم وجود مبرر قانوني آو فني لربط موضوع الجيل   -د

 الرابع بموضوع تجديد العقود  

سنوات الغرض منها إسقاط   (3)قانوني بمنح مدة تعويضية   عدم وجود سند -ذ

 جزء من الحقوق المالية  
طلب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تسبب بالهدر للمال العام وكل من   -ر

 أوصى بالتمديد والتجديد .
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بعدة توصيات الخاص بشركات الهاتف النقال    2011أوصت اللجنة المشكلة في عام  

كثيرة منها عدم وجود مسوغ   التوصيات مخالفات  الخاص بهذه  التقرير  وقد ثبت 

رقم   الوزراء  مجلس  قرار    2010لسنة    89و  2009لسنة    383قانوني لإصدار 

ديد بخصوص تقسيط  واعتبارهم لاغيان كما أوصت اللجنة عدم إصدار أي قرار ج

 المبالغ المتبقية على شركات الهاتف النقال  

الشركات   على  المترتبة  المبالغ  لكل  الكلي  المجموع  باحتساب  اللجنة  أوصت  كما 

بواقع   الفوائد  مع  ومن    8الثلاث  للدولة  كإيرادات  بالدفع  وإلزامها  والغرامات   %

لأهم للهيئة  التنفيذي  المدير  إقالة  توصياتها  الماضمن  باتخاذ  له  وتهاونه  تعمد 

والضياع   الهدر  من  الدولة  إيرادات  على  المحافظة  وعدم  القانونية  الإجراءات 

والتسويف كما أكدت على وجود مخالفة بأستحصال المبالغ المترتبة على فرق العملة  

عند التحويل من الدولار الأمريكي إلى الدينار العراقي أدى إلى ضياع ما يقابل نصف  

 . 2011غاية عام مليون دولار ل

ثبتها  كثيرة  ومخالفات  الدقائق  من  بدلا   الثواني  نظام  بتطبيق  اللجنة  اوصت  كما 

  2011/ 7/ 27اعضاء اللجنة التحقيقية بتاريخ 

  جدول مخالفات العقد – 6

( من اتفاقية  6تمحورت اغلب الدفوع الموضوعية التي قدمها المدعى عليهم على المادة )

لى قيام المرخص لهم ) المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس ( الترخيص التي اشارت ا

( سنوات . ومنحت هذه المادة الحق الى المرخص 5بتقديم طلب لتجديد الرخصة لمدة )

)المدعى عليه الثاني( بعدم الاعتراض على التجديد جعلت ذلك الحق مشروطا  )بأستيفاء  



تفاقية الترخيص ( ليتم عندئذ ، في حال تحقق المرخص له لجميع الروط والاحكام المبينة في ا

 هذا الشرط ، يتم التفاوض حول التجديد  

ورغم هذا الشرط  لم يتحقق ، مع ذلك فقد ذهب المدعى عليه الثاني )هيأة الاعلام  

والاتصالات( الى التفاوض مع الشركات الثلاثة والموافقة على منحهم التجديد لمدة خمسة 

 الوزراء لأقراره .سنوات ورفعه الى مجلس 

( وبالتالي  6الجدول المرفق يتضمن تفصيلا  يثبت عدم تحقق هذا الشرط المذكور في المادة )

عدم احقية هذه الشركات في طلب التجديد ، حيث يتضمن الجدول بنود الترخيص التي لم يتم 

ص مما يسقط  الالتزام بها من قبل الشركات الثلاثة بالتوقيتات والكيفيات المحددة في الترخي

 حق هيأة الاعلام والاتصالات في منحهم الموافقة على التجديد .

 (1جدول رقم )

 

)بعض بنود وفقرات الترخيص التي لم يتم الالتزام بتنفيذها بالتوقيتات والكيفيات  

 ( المحددة فيه

 الملاحظات الايضاحية موضوعها   المادة  

 ت/2

 المسارات الدولية للمكالمات

وهذا ما جاء في تقرير ديوان  

الرقابة المالية بالعدد   

10/41                        /

 والمرفق طيا  5/3/2019في 

تضمممممنت المادز الشاك تممممركات الهات  النقال بامرار اتصمممما تها 

الدولية عبر المدخل الدولي الذي تتممممولا وشارز ا تصمممما ت  ق   

ة( لك تلتشك تممركة كور  والمسممما اصمم  )او )بوابات النااذ الدولي

ل)د ا ن با مرار و قاو لهذه المادز ولك تلتشك تمممركة ا ير وتمممركة 

اي بعد مرور )والي اربعة   2011اسمياسميل با مرار ا  بعد العاك  

 اعواك من الترخيص 

من وزارة الاتصـــــالات بيان موقف    من المحكمة ان تطلب  ونطلب

 التزام الشركات من تاريخ نفاذ الترخيص

 أ/4
 والضمانات  الرسوم

 ()اجرة الترخيص 

(  1,250نصمممممت الممادز علا ان يتك د   اجرز الترخيص البمالومة )

و للنسممممب الم)ددز  يها ي موعد اقصمممماه  مليون دو ر امريكي و قا

لك تلتشك جمي  التمركات ال   ة بد   اجرز    2007/تتمرين ا ول/9

الترخيص  ي المواعيد المقررز بل وتأخر د عها لسمنوات عديدز ولك 

يهما رراممات و وا مد تمأخيريمة ت)ولمت  تمد   د عمة وا)مدز وترتمب عل

 لديون مست)قة الد   ولك يد   جشء من هذه الديون ل)د ا ن . 

 أضممران عدك د   اجرز الترخيص بالكياية المذكورز  ي الرخصممة 

بتمممكل بالا بالمنا سمممة العادلة )يب انسممم)بت التمممركات العالمية  

 . الرصينة من المنا سة

تابع الى 

 أ/4
 اجرة الترخيص

مشاد العلني للرخصمة   ولو كانت هذه التمركات العالمية علا  ي ال

تد   اجرز الترخيص   لنعلك مسمممبأ بأن التمممركات ال)الية ال   ة  

د عة وا)دز  )قاو لما انسمممم)بت من المشاد وي)صممممل العرا  علا 



 رصمممة ممتاشز  ي ان تكون التمممركات العالمية الرصمممينة هي من 

 يتول تبكات الهات  النقال  يا

 الدخل الاجمالي  ت/ 4

  تمتلم  هيمأز ا ع ك وا تصممممما ت ل)مد ا ن منسوممة ت)ماسمممممب  

(Billing System خاصممممة بها تدير من خ لها وتتممممر  علا )

)سمابات التمركات ال   ة لت)ديد المقدار ال)قيقي الاعلي ل يرادات  

المالية الداخلة للتمممركات وبالتالي ت)ديد نسمممبة الهيأز و)قوقها من 

 يرادات . ل)مد ا ن تعتممد الهيمأز علا مما )تمدعيما( تقمدمما  همذه ا

التمممممركمات لهما من )سمممممابمات عن ا يرادات دون ان تقوك الهيمأز  

 سها من خ ل منسوماتها وموسايها ؟.بالت)قأ من ذل   نياو بنا

 ضرائب ورسوم اخرى  ح/ 4

تتضمممممن هذه المادز الشاك التممممركات ال   ة بتسممممديد الضممممرا ب  

والرسممممموك والجبمايمات كما مة ذات الع قمة بنتممممما  عملهك . لك تلتشك  

التمممركات ال   ة بد   الضمممرا ب خ ل السمممنوات ا ولا من نااذ  

الترخيص وبعد سممملسممملة م البات واجراءات التشك بعضمممهك بذل   

الهيأة العامة للضـــرائب  قيام   من المحكمة  ونطلببتمممكل متذبذب  

ببيان موقف الشــــركات الضــــريبي منذ تاريخ نفاذ الرخصــــة في 

30/8/2007 

 أ/7

والملحق 

 )ب(

 التغطية 

الشمت هذه المادز التممممركات ال   ة بجداول تاصمممميلية )مبينة  ي 

المل)أ ب( لنسممممب التو ية  ي الم)ا سات كا ة خ ل السممممنوات  

ض النسر عن امت    الخمسمممممة ا ولا من ناماذ الترخيص . وبو

المرخص لا لقاعدز متممتركين )  تقل عن مليون متممتر ( اك     

كمما ورد  ي الممادز الممذكورز   اي جمي  ا )وال  مان اقمل نسمممممبمة  

 % 80( سنوات يجب ا  تقل عن 5م لوبة للتو ية وبعد مرور )

 لك تلتشك اي من التركات ال   ة بذل  

خمار  م)ما سمات اقليك   تمممممركمة كور  لك ت)قأ همذه التو يمة   •
كردسمممتان وقد ادخلت خدمتها  ي م)ا سات الوسممم  والجنوب  

  ي السنوات ا خيرز وبتكل م)دود
وتممركة ا ير لك تتمكن من العمل  ي اقليك كردسممتان لسممنوات   •

رير قليلة  سممت)واذ تممركة كور  وتممركة اسممياسممل وهيمنتهك  
 علا السو   ي ا قليك 

 ي م)ا سات الجنوب ا   ي وتركة اسياسيل لك تنتر خدماتها   •
 سنوات متاخرز . 

ون لب من هيأز ا ع ك وا تصممما ت تقديك التقارير المتمممار اليها  

( من الترخيص تبينا المواق  التاصيلية للتو ية لكل 21 ي المادز )

 من التركات ال   ة



/ب 7

وملحق  

 )ج(

 الخدمة  نوعية

بتقديك مسمممتويات  نصمممت هذه المادز علا التشاك التمممركات ال   ة  

جمي  التشاممات جودز الخمدممة    خمدممة للمتمممممتركين ت)قأ او تاو   

المبينة  ي المل)أ ) ( .وقد تبين المل)أ ) ( تاصمي و معايير قيا   

جودز الخمدممة   وتك ت)مديمد ال)مد ا دنا من النسمممممب المقبولمة لكمل 

. كمما الشك المل)أ ) ( التمممممركات ال   ة  معيمار من هذه المعمايير  

للهيأز تتضمممممن ا هدا  المت)ققة )النسممممب   بتقديك تقارير تممممهرية

المسمممممجلمة( لكمل معيمار من معمايير قيما  جودز الخمدممة . واع ا 

المل)أ ) ( ال)أ للهيمأز )بتمدقيأ تقمارير جودز الخمدممة المقمدممة من 

مراقبمة  او    واجراء عينمات من المكمالممات ا ختبماريمةالتمممممركمات   

للت)قأ من ممد  ا لتشاك بهمذه المعمايير ا لشاميمة(  لك تلتشك   الخمدممة  

التمممممركمات ال   مة بتقمديك مسمممممتو  خمدممات مقبول وو قماو للمعمايير  

والنسممب المسممموا بها  ي المل)أ ) ( وهذا ما لمسمما كل موا ن 

 ول)د ا ن 2007عراقي وعانا منا منذ عاك 

ب من الهيـأة تقـديم التقـاري الشـــــركـات عن    ر التيونطلـ قـدمتهـا 

ادة ) ا  للملحق )ج( والمـ ( ونطلـب من  21مســـــتويـات الخـدمـة وفقـ

ا   ت بهـ امـ ت قـ ة الـ دقيقيـ ة والتـ اريـ ا الاختبـ ديم اجراءات هـ أة تقـ الهيـ

ــتوى جودة الخدمة المقدمة والتأكد من صــحة التقارير   لقياس مس

المقدمة من الشركات ونطلب من الهيأة تقديم تقارير عن الشكاوى  

ــتركين على الرقم )الم ــمن تقييم  177قدمة من المشــ ( الذي يتضــ

 المشتركين لمستوى الخدمات المقدمة .

/د 7م

والملحق 

 )د( 

التزامات التطوير الاتصادي  

   المحلي

اتمممممارت همذه الممادز والمل)أ )د( الا التشاك المرخص لما بتنايمذ  

اسمممممت ممارات وخلأ  رص نمو ا قتصممممماد الم)لي ودعمهما وخلأ  

والقياك ببرامج للتدريب والتعليك وادامتها  ي مجا ت    رص وسياية

الهندسممممة وا تصمممما ت والتسممممويأ وا دارز ورعاية التممممركات  

 والجمعيات الخيرية وريرها من النتا   ي كل العرا  .

لك يلم  الموا ن العراقي ولك يجمد م مل همذه النتممممما مات  ي الرق  

ان الترخيص    الجورا يمة المختلامة التي تعممل بهما التمممممركمات ررك

اوتممممم  علا انتهماء ممدتما وكمان من الماترض ان تكون م مل همذه 

البرامج والنتما ات تماخصمة للموا ن وملموسمة و)ققت ا هدا  

 الموجودز منها ؟.

 /ب8
المواصفات التقنية )للعمل 

 بنظام الثواني( 

الشمت هذه المادز المرخص لهك ) بتقاضممي ا جور من المتممتركين  

سمتخداك الاعلي( اي ان الت)اسمب يجب ان و قاو علا كل  انية من ا  

 لل واني ولي  الدقا أ 

لك تلتشك التمممممركمات بمالت)ماسمممممب و قماو لنسماك ال واني عن من)هك  

و للدقا أ لسمنوات عديدز وهذا  الترخيص وانما اسمتمر الت)اسمب و قا

ما عاتمما الموا ن العراقي وتممهد عليا   مما كبر الموا ن تكالي   



د  سمنوات لك يتك تعويضمها لا بعد الت)ول لنساك  مالية كبيرز علا م

 ال واني . 

اريخ الفعلي لتحول   ه التـ ذي يبينـ ديم الموقف الـ أة بتقـ ب الهيـ الـ ونطـ

 كل شركة من الشركات الثلاثة للعمل بنظام الثواني .

  9م/

 أ، ب
 الترابط البيني  

ويقصممد با ارتبا  تممبكات التممركات ال   ة واي تممبكة مرخصممة 

اخر  م  بعضممها البعض ب)يب يتمكن المتممتر  الذي ي)مل خ   

 ا ير م  و با تصال بخ  اسيا وكور  ريرهك وهك ا ... 

/ب ان همذا الرب  البيني يجمب ان يت)قأ خ ل 9ونصمممممت الممادز  

 م  الجمي    ( يوماو 180( يوماو م  رالبيمة التمممممبكمات وخ ل )60)

( و قاو لهذه النصوص يجب  30/8/2007من تاريخ نااذ الترخيص )

ان تكون جمي  همذه التمممممبكمات )اسممممميما / كور  / ا ير / امنيمة / 

اتصممممالنال / كلمات / عرا  سمممميل / الهات  ا رضممممي لتممممركة 

ا تصمما ت ال)كومية زريرها( جميعها متراب ة م  بعضممها خ ل 

( ك)مد  2008ن ا ولا من عماك )( او خ ل التمممممهري2007عماك )

 اقصا .

لك يتك ا لتشاك بهممذا البنممد المهك والبممالا ا هميممة للموا ن العراقي  

وذل  لتقوك تمممركات الموبايل بتكري  هيمنتها وا)تكارها للسمممو   

وشيادز اعداد متمتركيها بتمكل رير متمرول علا )سماب الموا ن  

ذل  تكبد   وم  صمممممممت الهيمأز عن هذه المخمالامة الجسممممميممة  . اشاء

الموا ن المعمانماز الكبيرز التي تضممممم ره ل)ممل عمدز خ و  مختلاة  

 ي ان وا)د )م  و يضم ر ان يتمتري كل من خ  اسميا وخ  ا ير ( 

ليتصمل علا الخ  المما ل لخ ا   واصمب)ت ساهرز )مل الموا ن  

العراقي لعدز اجهشز موبايل  ي يده بخ و  التمممركات مختلاة ) ي 

 ة  ي العرا  بسممممبب عدك التشاك التممممركات  ان وا)د( ساهرز مألو

بهمذه الممادز    ي )ين ان مما معمول بما عمالميماو و ي جمي  المدول ان 

يقتني الموا ن خ  وا)د وي)مل جهاش وا)د يتصمممل با علا جمي  

 انوال الخ و  ا خر 

 (10م)
الخدمة المشتركة والتجوال 

 الوطني 

ار  بالبنا  اتممممارت هذه المادز الا الشاك المرخص لهك بالتتمممم  •
الت)تيمة بمما  ي ذلم  ا برا  وسممممماريمات الهوا يمات ومواق  

 الم) ات 
والهد  من ذل  هو تقنين نتمر ا برا  وتقليل اعدادها الا اقصما 

)د ممكن لما تسمممببا من ضمممرر اتمممعاعي علا صممم)ة ا نسمممان 

والكا نات ال)ية ا خر   ضمم و عن الم)ا سة علا البي ة والمناسر  

 ي المدن وريرها ,وهذه من ا ليات المتعار ة    الجمالية للتممممموارل 

 Towerوالمعمول بها  ي الدول ا خر  والمسممماز اصمم  )او  )

Sharing. ) 



لك يتك ا لتشاك بمذلم  من قبمل التمممممركمات ال   مة وتمممممهمد الموا ن  

العراقي علا مد  السممنوات السممابقة للترخيص النتممر العتمموا ي  

المناشل ووسم  المنا أ    للأبرا  ولكل تمركة علا )دز  و  اسم  

السمكنية مما سمبب ا ذ  لصم)ة ا نسمان والبي ة عموماو . و  يخاا  

عليكك وجود العترات من الدعاو  القضا ية المنسورز اماك القضاء  

العراقي الخاصمممة با ضمممرار المترتبة عن نتمممر ا برا  وسممم  

 المنا أ السكنية و و  اس   المناشل .

( +  10م)

 ( ز/1)
الخدمة المشتركة والتجوال 

   الوطني

الشممت همذه الممادز المرخص لهك بمالعممل بخمدممة التجوال الو ني  

(National Rooming  المراد بهمما الترتيبممات الانيممة وترتيبممات )

الاوترز )الت)اسمممب والقوا ك( التي يسمممم  بموجبها لمتمممتر  ا)د   

التمبكات باسمتخداك اجهشنا  ي من قة مجهش اخر لل)ذ  وباسمتخداك  

( 60. وان يتك خ ل )  اسمما  التكلاةتممبكتا . وان يكون ذل  علا  

يومماو من تماريخ تقمديك ال لمب ا)مدهمما للأخر  بمعنا م  و ان يكون 

بأمكان المتمتر  الذي ي)مل خ  نول ا ير با تصمال علا خ  نول 

كور   ي اقليك كردستان   او المتتر  الذي ي)مل خ  اسيا يتمكن 

 من ا تصال بخ  ا ير  ي ا)د  م)ا سات الجنوب وهكذا .

لك تلتشك با التمممركات ال   ة وكما معلوك وتمممهد الموا ن   وهذا ما

العراقي بناسما )يب كما بينا سمابقاو انا يضم ر لأقتناء اك ر من خ   

لأنا ملشك با تصممال علا خ  اسمميا من خ  اسمميا وا تصممال علا 

عدك تو ر هذه الخدمة )سب  خ  ا  ير من خ  ا  ير وهكذا بسبب  

 ضممم  عن و)تا سمممنوات متاخرز   التوقيتات الم بتة  ي الترخيص 

ر ء اسممعار ا تصممال والتعر ة )عند تو ر ا رتبا  بين تممبكتين  

مختلاة( عند ا تصممال بين خ ين لتممركتين مختلاة . مما يضمم ر 

 الموا ن ل)مل عدز خ و  وعدز اجهشز كما اسلانا .

 خدمات معلومات الدليل  (13م)

س بقماعمدز بيمانمات  تضممممممنمت همذه الممادز الشاك المرخص لهك بما )تما 

كاملة ودقيقة وت)توي علا جمي  المعلومات المتلعقة بالمتممممتركين  

  ي تبكة 

ولك يتك ا لتشاك بذل  من تاريخ نااذ الترخيص و)تا سنوات اخيرز  

وكمذلم    شالمت ل)مد ا ن تبمال تمممممرا   الموبمايمل ) و يهما  ي اقليك  

او كردسممتان( بدون مسممتمسممكات او معلومات دقيقة عن المتممتر   

بأسمماء وهمية وقد اسمتخدمت م ل هذه التمرا    ي تاجير السميارات  

الماخخة وا عمال ا رهابية وعمليات ا بتشاش وريرها  ضمم  عن 

اسمتخدامها  ي خلأ عتمرات وم ات ال)سمابات علا مواق  التواصل  

 ا جتماعي ضمن عمل الجيوش ا لكترونية لجهات مختلاة 

المحكمــة مفــاتحــة جهــاز / مــديريــة    ونطلــب من  الوطني  الامن 

الاتصــــالات لبيانه موقف مدى التزام الشــــركات بذلك والتواريخ  

 الفعلية لبدء التزام كل شركة  



 عدم التمييز  (15م)

تقضممممي هذه المادز بعدك التمييش علا اسمممما  العنصممممر والعمر او 

 العر  او الدين او الجن  عند تقديك خدمات الهات  الخلوي .

كمة كور  بمذلم  لتميشهما المتمممممتركين  ي اقليك  ولك يتك التشاك تمممممر

كردستان عن ريرهك ومن  تركة ا ير من العمل  ي ا قليك لسنوات  

 عديدز 

ونطلـب من الهيـأة تقـديم الوثـائق التي تبين التـاريخ الفعلي لنشـــــر 

ــيا في  ــر خدمة اســ ــركة اثير الخدمة في الاقليم والتاريخ لنشــ شــ

 محافظات اربيل ودهوك  

 (16م/)

 1أ/
 وشروط الخدمة  التعرفة

اع مت همذه الممادز ال)أ للهيمأز بمالتمدخمل لصمممممال  الموا ن لتنسيك  

التعر ات او هيكليات التسممممعير او تممممرو  الخدمة ورير ذل   ي 

)مالمة وجود هيمنمة علا ا سمممممعمار  ي السمممممو  . ولك يتك تنايمذ همذه  

المادز )يب لك ترد للموا ن العراقي تسمممممعيرز للخدمات م)ددز من  

يلمة سمممممنوات الترخيص ررك معمانماتما من ر ء اسمممممعمار  الهيمأز  

 الخدمات المقدمة من التركات 

 حماية المستهلك   /ت 16/5

الشمت هذه المادز المرخص لا )ماية المستهل  من خ ل التاكد من  

صمم)ة ودقة جمي  ا ع نات والمواد التسممويقية وضمممان انها رير 

ا  يها تل  الناتجة  مضمممللة ورير ذل  من ا لتشامات ذات الع قة بم

 عن الوسا ل ا تصا تية  ي  ر   الب او  عالة .

ولك يتك ا لتشاك بهذه المادز خاصمممة  ي السمممنوات ا ولا التي تلت  

ناماذ الترخيص و)تا وقمت قريمب )يمب ترد للمتمممممتر  رسممممما مل 

مختلامة من ارقماك قصممممميرز وا)يمانماو من ارقماك ت)ممل اسممممممماء همذه 

ية او معلومات مضمممللة خداعة التمممركات تتضممممن مسمممابقات وهم

 بهد  استو ل المتتر  مالياو .

 تجنب تكرار الشكاوى  /ت 16/5

تلشك هذه المادز المرخص لا باتخاذ جمي  ا جراءات الضمممممرورية 

 لتجنب تكرار التكاو 

وم  ذلم  يلم  الموا ن يوميماو نا  المعمانماز من سممممموء الخمدممة  

 المستهل  .ور ء ا سعار وعدك ا لتشاك ب)ماية 

 (17م)

 أ،ب
 التنافسية  النشاطات

منعت هذه المادز المرخص لا سممواء كان بمارده او با تممترا  م  

ا خرين بتمكل صمري  او ضممني من ان ينخر   ي اية ممارسمات 

رير تنا سمممية ومن ذل  الدخول  ي اتااقات او ترتيبات او تااهمات  

مصم ن  ل سمعار رسممية او رير رسممية تتسمبب  ي )دوب ت بيت  

او تقييد التنا   الاعلي  ي السو  واساءز استخداك اي وض  مهيمن 

 لا  ي السو  .

ان مما تمممممهمده الموا ن العراقي و  شال يلمسممممما ويعيتممممما من  

الممارسمممات رير التنا سمممية والهيمنة علا ا سمممعار  ي السمممو   



 ور  ها والتي   يمكن ان تتك ا  باتااقات وتااهمات بين التمركات

نتيجمة عمدك التشاك المرخص لهك بتنايمذ همذه الممادز . )يمب لك يلم   

الموا ن تخايض ملمو   ي ا سمممعار ررك ان اعداد المتمممتركين  

 ي الهات  النقال تجاوشت ال   ين مليون متمتر  مقارنة با سمعار 

عنمدمما كمان عمدد المتمممممتركين   يتجماوش المليون او المليونين  ي 

بمعنا ان شيمادز اعمداد المتمممممتركين    سمممممنوات الترخيص ا ولا  

الكبيرز لك تؤدي الا ت)سين المنا سة وبالتالي تخايض ا سعارنتيجة  

لوجود الهيمنة علا السمو  والتااهمات الخاصمة بين التمركات التي  

 تقود لهذه الممارسات رير التنا سية خ  او لما ورد  ي هذه المادز .

 (18م)
الخدمة العالمية /الاتصال  

   ميالعال

تتعلأ هذه المادز بنتر الخدمة علا اوس  ن ا  ممكن  ي جمهورية 

 العرا  ا ناء او بعد مرور سنتين من تاريخ النااذ 

يتعلأ بممالمممادز   بينمما تاصمممممي و  يممما  بممذلمم  كممما  يتك ا لتشاك  ولك 

 /أ(والمل)أ )ب( الخاصة بالتو ية .7)

   قابلية نقل الرقم (19م)

تقمديك خمدممة امكمانيمة ا )تاماس بمالرقك  تلشك همذه الممادز المرخص لما ب

خ ل مدز عامين من تاريخ النااذ للترخيص وتتضممممن هذه الخدمة  

)أ المتمممممتر  با )تاماس برقمما عنمد الت)ول من خ  هات  خلوي  

الا اخر او من خ  همات  خلوي الا  مابمت او بمالعك  دون التمأ ير  

الت)ول من  سلباو علا جودز الخدمات او مصداقيتها او م  متها عند 

 مجهش خدمة الا اخر .

 ل)د ا نلك يتك ا لتشاك بهذه المادز 

و  يمتلم  الموا ن العراقي )أ ا)تاماسما برقمما عنمد الت)ول من 

خدمة تممركة الا تممركة اخر  ل)د ا ن وسمم  صمممت الهيأز عن  

ذلم  . ررك ان همذا ال)أ من ال)قو  ا سممممماسممممميمة وال بيعيمة التي  

العالك   ا   ي العرا  )يب يضمم ر  يمتلكها المتممتر   ي كل دول

الموا ن لتمممممراء خ و  مختلامة بمارقماك مختلامة من كمل مجهش بمل 

نوعيممة  نا  المجهش تختل   ي  و)تا تمممممراء عممدز خ و  من 

الخدمات المقدمة  ي كل خ  وسمممممبب ذل  هو ال م  المادي البالا  

الذي تمارسمما هذه التممركات )وسمم  صمممت ورياب دور الهيأز  ي 

 تممرا ( بوية بي  اكبر ما يمكن من الخ و  ولجمي   الم)اسممبة وا

التممممركات وبالتالي جني المشيد من ا رباا علا )سمممماب ارها  

الموا ن مماديماو  .  من الماروض ا  تشيمد اعمداد الخ و  عن اعمداد  

السمممممكمان  ي اي دولمة  ي العمالك ) بارض امت   خ  همات  وا)مد 

الممدولممة ( ا   ي العرا   بلوممت اعممداد لكممل موا ن من سمممممكممان 

المتممممتركين شيادات مليونية عن اعداد السممممكان نتيجة اضمممم رار 

 الموا ن لتراء عدز خ و   ي ان وا)د .



 /أ20
الحسابات وحفظ السجلاتت  

 التدقيق و

تلتشك هذه المادز المرخص لا بادارز جمي  اموالا م ل قيد ا يرادات  

 الم)اسبة الدولية .والمصرو ات واعداد التقارير و قاو لمعايير 

ونسراو لوجود ديون مسمممممت)قمة وخ  مات مماليمة عمديمدز بين الهيمأز  

والتمممركات علا مد  سمممنوات نااذ الترخيص وعدك امت   الهيأز  

لنساك ت)اسمممبي  ني يتي  لها الت)قأ من صممم)ة القيود المالية التي  

 تقدمها لها التركات .

 الخصوص .نطلب رأي ديوان الرقابة المالية الاتحادي بهذا 

 راض القانوني الاعت /أ23

 SIMتلشك هذه المادز المرخص لا بعدك تسممجيل او تاعيل اية ب اقة  

 قبل ال)صول علا معلومات المتتر  التعرياية الدقيقة ال شمة .

لك يتك ا لتشاك بهذه المادز  يلة سنوات الترخيص السابقة )يب تهد 

الخ و  كمانمت تبمال  ي الموا ن العراقي ولم  بناسممممما كي  ان  

السممنوات ا ولا بدون اي مسممتمسممكات تعرياية او لأسممماء وهمية 

واستمرت كذل  )يب يبال بعضها علا ا رصاة وللشوار ا جانب  

من قبمل الموا نين رير مخولين   و  شالمت همذه السماهرز موجودز 

وان ان)سممممرت  ي م)دوديتها بسممممبب تدخل جهاش ا من الو ني  

. وهو ما لك تلتشك با التممركات او ت)اسممبهك الهيأز  للسممي رز عليها 

 علا عدك ا لتشاك با

 (24م)
التنازل عن او تحويل او  

 الاشتراك بالملكية  

ما  يقل تضمممممنت هذه المادز تااصمممميل الشاك المرخص لهك ب را  

بعد مرور ارب  من اسمهك التمركة للعراقيين  ي السمو     %25عن 

و يلة الاترز المتبقية منا بعد   من تاريخ اتااقية الترخيص   سممممنوات

 ذل  .

 لك يتك ا لتشاك بذل  من قبل جمي  التركات 

ونطلب من الهيأة تقديم موقف رسـمي بمسـاهمي كل من الشـركات  

 الثلاثة وتواريخ التزام بطرح الاسهم للبيع )ان وجدت( .

( 28م)

 /د2ب،ج/أ،

التأجيل المؤقت والتقليص 

 المسبق والالغاء او الانهاء 

ضممممممنمت همذه المواد ال)أ للهيمأز بتعليأ الرخصمممممة الو نيمة او 

 تقصيرها او الواءها او انهاؤها  ي )ا ت عديدز منها 

تكرارالمخمالامات والخر  وعمدك د   ايمة اجور مسمممممت)قمة او واجبمة  

ه الخروقات ممكنة ا داء او ان ير  المرخصين )للهيأز( ان م ل هذ

 ان تستمر او تتكرر مستقب و ورير ذل  .

لك يتك ا لتشاك بما)كماك همذه الممادز  يلمة ممدز الترخيص ررك ك رز 

المخمالامات والخروقمات واسمممممتمرارهما وتكرارهما وررك عمدك د   

المسمت)قات المالية الواجبة السمداد علا مد  سمنوات الترخيص . بل 

ا مكما مأز همذه التمممممركمات علا ان الهيمأز ررك كمل ذلم  عممدت ال

تقصميرها وعدك التشامها ببنود الترخيص وتمرو ا مكا  تها بتجديد  

مدز الترخيص لخمسمممة سمممنوات وتمديدها ل  ب سمممنوات ومن)هك 



رخص جديدز )منها الجيل ال الب سمممابقاو والراب  )الياو(  ضممم و عن  

تك  التعاون  ي الديون ال)كومية الواجبة السممداد بقرارات قضمما ية لي

 تقسي ها علا ر عات .

 

  

  

 حول قرار )التمديد لثلاث سنوات(  - 7

ــالفقرة ) ــق ب ــا يتعل ــم )1فيم ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــن ق ــنة 50( م ،  2020( لس

ــرار مجلــس الامنــاء والمتضــمن  ــث المبــين فــي ق المضــمنة )اعتمــاد المســار الثال

ثـــلاث التجديـــد خمـــس ســـنوات بحســـب العقـــد مـــع اقتـــراح مـــدة اضـــافية هـــي 

ــي قــدمتها الادارة التنفيذيــة  ــي الدراســة الت ــباب المــذكورة ف ــنوات وفقــا  للاس س

ــة  ــايروس كورونـــا( لتكـــون المـــدة الكليـ )احـــداث داعـــ  الارهـــابي وجائحـــة فـ

ــو نفـــس مـــا ورد فـــي الفقـــرة ) ــرار 1للتجديـــد ثمـــاني ســـنوات ...(وهـ ( مـــن قـ

ــة ) ــذكرتهم المرقمـ ــاء بمـ ــي 23/ق2020مجلـــس الامنـ ــة المعن 6/7/2020( فـ ونـ

ــالفقرة ) ــك ب ــر ذل ــم تبري ــد ت ــذي وق ــاز التنفي ــيس الجه ــيد رئ ــى الس ــن 20/3ال ( م

ــادة  ــول الم ــر ح ــون )تقري ــر المعن ــمن التقري ــة ض ــة المقدم ــباب الموجب ــد الاس بن

ــار 6 ــوزراء المش ــس ال ــرار مجل ــق ق ــال( مرف ــاتف النق ــراخيص اله ــود ت ــن عق م

ــق  ــا تفصــيلا  فــي الجــدول اعــلاه عــدم صــحة تطبي ــد بين ــا  .وق ( 6المــادة )اليــه انف

مــن عقــد التــرخيص لعــدم التــزام الشــركات الثلاثــة بتنفيــذ بنــود الرخصــة وبــذلك 

فـــأن الشـــركات لاتســـتحق التجديـــد لمـــدة الخمـــس ســـنوات الـــواردة فـــي نـــص 

( مـــن قــرار مجلـــس الـــوزراء المشــار اليـــه انفـــا . امــا فيمـــا يتعلـــق 1الفقــرة )

 ـــ ي نفـــس الفقـــرة )بمقتــرح المـــدة الاضـــافية البالغـــة ثـــلاث ســنوات( الـــواردة ف

 -فنبين بصددها ما يلي :

ــي  ــدة فـ ــدة المعتمـ ــذه القاعـ ــتنادا  لهـ ــديني اسـ ــريعة المتعاقـ ــد شـ اولا  : يالعقـ

 تنظيم العمل بين الاطراف المتعاقدة .

لم يــرد فــي كــل عقــد اتفاقيــة التــرخيص ، مــن اول كلمــة فيهــا الــى اخــر كلمــة  -أ

 ـــ ــا  اي نـــص او عبـــارة تتضـــمن ي اقت راح مـــدة فيهـــا ، لـــم يـــرد فيهـــا مطلقـ

ــي اي  ــذلك ف ــدة ك ــدي الم ــة ي تمدي ــرد كلم ــم ت ــرخيص ، ول ــدة الت اضــافية ي لم

بنــد او فقــرة مــن التــرخيص . وبــذلك تكــون الهيــأة قــد منحــت حقــا  لا تمتلكــه 

 بموجب عقد الترخيص )وهو مقترح منح المدة البالغة ثلاث سنوات( 



ــدة والمـــادة )6ان المـــادة ) -ب ــا ( / القـــوة القـــاه26( المـــدة وتجديـــد المـ رة همـ

المادتـــان الوحيـــد فـــان فـــي عقـــد التـــرخيص اللتـــان تناولتـــا موضـــوع مـــدة 

التـــرخيص والظـــروف القـــاهرة المحتملـــة التـــي قـــد تحـــدث خـــلال مـــدة 

التـــرخيص . وكـــلا المـــادتين لـــم تتنـــاول بـــاي شـــكل مـــن الاشـــكال الســـماح 

ــن  ــدي للحــد ولأي ســبب م ــنح يتمدي ــد او م ــدة اضــافية للعق ــاقتراح م ــأة ب للهي

ــباب .  ــت الاس ــرخيص وخرج ــد الت ــود عق ــت بن ــد خالف ــأة ق ــون الهي ــذلك تك وب

 عليه باقتراحها اضافة مدة الثلاث سنوات لعقد الترخيص . 

 

ــنح  ــرر اساســي لم ــابي ي كمب ــداث داعــ  الاره ــىي اح ــا  : الاســتناد ال ثاني

ــة ) ــافية البالغـ ــدة الاضـ ــة )3المـ ــد البالغـ ــدة التجديـ ــنح مـ ــنوات لمـ ( 5( سـ

محضــر مجلــس الامنــاء وقــرار مجلــس  ســنوات كمــا ورد ذلــك مــرارا  فــي

ــوزراء فضــلا  عــن وروده  ــبلهم لمجلــس ال ــدم مــن ق ــر المق ــاء والتقري الامن

فــي قــرار مجلــس الــوزراء ... لايمكنــه اعتبــار هــذ المبــرر مســوغا  لمــنح 

( محافظـــة 18( ســـنوات بامتيـــازات واســـعة وفـــي )8رخصـــة لمـــدة )

 -تشمل كافة ارجاء العراق للاسباب المبينة في ادناه :

ــد  -أ ــتم تمدي ــة لي ــات العراقي ــع المحافظ ــم تشــمل جمي ان احــداث داعــ  ل

ــدة ) ــات ولم ــع المحافظ ــي جمي ــركات ف ــذه الش ــنوات 8الرخصــة له ( س

وحتـــى فـــي المحافظـــات التـــي وقعـــت فيهـــا الاحـــداث . فانهـــا اي 

ــنوات  ــلاث سـ ــى ثـ ــنوات او حتـ ــان سـ ــدة ثمـ ــتمر لمـ ــم تسـ ــداث لـ الاحـ

ــدة ال ــوى الوحي ــت محافظــة نين ــد كان ــا مســتمرة ، فق ــأخر تحريره ــي ت ت

ــافة  ــدد المضـ ــذه المـ ــل هـ ــا لكـ ــداث فيهـ ــتمر الاحـ ــم تسـ ــك لـ ــع ذلـ ومـ

 والممنوحة من الهيأة للشركات للعمل في جميع المحافظات . 

ــالات لــم تتوقــف اطلاقــا  فــي المحافظــات التــي جــرت فيهــا  -ب ان الاتص

احــداث داعــ  الارهــابي ، واســتمر المــواطنين فــي اســتخدام خــدمات 

رنــت التــي تقــدم مــن خلالــه ولــم تنقطــع اتصــالات الهــاتف النقــال والانت

ــا بــين مواطنينهــا مــع  ــذه المحافظــات بالمحافظــات الاخــرى او فيم ه

 البعض .

( القــوة القــاهرة مــن عقــد التــرخيص قــد عالجــت الظــروف 26ان المــادة ) -ج

ــة لحالــة ي احــداث داعــ  الارهــابيي حيــث بينــت الفقــرة )ب( مــن  المماثل

ــادة الاجــراءات الواجــب ا ــذه الم ــل ه ــن قب ــاهرة م ــوة الق ــال الق ــي ح ــا ف تخاذه

كــــل مــــن مــــانح التــــرخيص )الهيــــأة( وصــــاحب التــــرخيص )الشــــركات( 

ــع  ــذي وق ــدث ال ــأثير الح ــف ت ــان لتخفي ــا الطرف ــق عليه ــي يتف ــات الت والمعالج



ــن  ــادة )ولك ــي الم ــنص واضــح وصــريح ورد ف ــد وب ــع التأكي ــا  م ــا  او كلي جزئي

ــاهرة( بمعنـــى ان المعا ــوة القـ ــرة القـ ــرات فقـــط خـــلال فتـ ــد لفتـ ــات لا تمتـ لجـ

ــن  ــة ، وم ــن ناحي ــاهرة ، هــذا م ــوة الق ــف وزمــن حــدوث الق خارجــة عــن وق

ناحيـــة ، فـــان الاجـــراءات والمعالجـــات التـــي اشـــارت لهـــا هـــذه المـــادة لـــم 

ــون  ــمننا  ولا تصــريحا  ان تك ــكال لا ض ــن الاش ــكل م ــاي ش ــا  وب تتضــمن اطلاق

ــان ــد لثم ــل الرخصــة )تمت ــد لعم ــنوات تمدي ــات باضــافة س ــنوات( .  المعالج س

كمــا حصــرت المعالجــات بالحــدث نفــس الــذي وقعــت فيــه القــوة القــاهرة ولــم 

ــدا   ــعة جـ ــة واسـ ــع جغرافيـ ــمل رقـ ــات لتشـ ــعة المعالجـ ــا  توسـ ــمن اطلاقـ تتضـ

ــة  ــد الرخصـ ــال الان بتمديـ ــو الحـ ــا هـ خـــارج موقـــع حـــدوث الحـــدث . )مثلمـ

 . لثمانية عشر محافظة بدلا  من المحافظات المتضررة من الحدث فقط(

ــت -ح ــادة ) قام ــابقا  واســتنادا  للم ــأة س ــاذ 26الهي ــاهرة باتخ ــالقوة الق ( الخاصــة ب

المعالجـــات اللازمـــة لاحـــداث داعـــ  الارهـــابي وضـــمنت المحافظـــات التـــي 

تضــررت منــه وخــلال الفتــرة الزمنيــة ، التــي وقــع فيهــا الضــرر .. وكــان 

ــدد  ــالات ذي العـــ ــلام والاتصـــ ــأة الاعـــ ــاب هيـــ ــت بكتـــ ــا مثبـــ ــك كمـــ ذلـــ

ــمنت  15/8/2016( فــــــي 2/6131/ت/7) المرافــــــق ربطــــــا  حيــــــث تضــــ

اجــراءات المعالجــة وتقليــل الاضــرار التــي تعرضــت لهــا الشــركات نتيجــة 

 العمليات العسكرية ما يأتي : 

ــة .  -1 ــلات المايكرويــ ــور الوصــ ــع اجــ ــن دفــ ــركات مــ ــاء الشــ اعفــ

ــاب الوضــع  ــين احتس ــتلال ولح ــاريخ الاح ــن ت ــوى م ــات نين لمحافظ

 الامني .

ــافظتي ا -2 ــى اســتيفاء الاجــور لمح ــادا  عل ــدين اعتم ــار وصــلاح ال لانب

الموقــف الامنــي للمحــافظتين وحســب مــا يــرد مــن تقــارير مــن قبــل 

 الجهات الامنية . 

ــودة  -3 ــارير جـ ــن تقـ ــا  مـ ــتقرة امنيـ ــر المسـ ــات غيـ ــتثناء المحافظـ اسـ

 الخدمة .

ــة  -4 ــات التعاقدي ــا  للألتزام ــة وفق ــة الشــركات بنشــر الخدم عــدم مطالب

 . 

لكـــنهم ورغـــم كـــل هـــذه التعويضـــات ، يبـــدو ان الهيـــأة ومـــع تغيـــر الادارة 

ــنوات  ــان سـ ــد لثمـ ــعة تمتـ ــدة واسـ ــات جديـ ــنحهم تعويضـ ــادت لمـ ــة ، عـ التنفيذيـ

ــوع  ــن وق ــارب الســت ســنوات م ــا يق ــرور م ــد م ــراق وبع ــات الع ــع محافظ ولجمي

 ة !القوة القاهر



ــدة الاضــافية  ــنح الم ــرر اساســي لم ــاي كمب ــة كورون ــى يجائح ــتناد ال ــا  : الاس ثالث

( ســـنوات . كمــا ورد ذلـــك فـــي 5( ســـنوات ومـــدة التجديــد البالغـــة )3البالغــة )

محضــر مجلــس الامنــاء وقــرار مجلــس الامنــاء والتقريــر المقــدم مــن قــبلهم 

وص . لمجلـــس الـــوزراء والقـــرار الـــذي اتخـــذه مجلـــس الـــوزراء بهـــذا الخص ـــ

ــة اضــرار  ــم تتســبب بأي ونبــين للمحكمــة المــوقرة فــي ادنــاه ان جائحــة كورونــا ل

 -لشركات الاتصالات الثلاثة بل ان ما حدث كان عكس ذلك تماما  :

ــا   -أ ــف اطلاق ــم تتوق ــاتف ل ــر اله ــت عب ــدمات الانترن ــة وخ ان الاتصــالات الهاتفي

ــد زاد ــالعكس فقـ ــل بـ ــة ، بـ ــة ولأي فتـــرة زمنيـ ــراق فـــي اي محافظـ  فـــي العـ

 الاقبال عليها كثيرا  جدا  وبشكل مضطرد للاسباب التالية :

نتيجــة فتــرات الحضــر الشــامل المطولــة وكــذلك الحضــر الجزئـــي  -1

وثقافــــة يخليــــك بالبيــــتي التــــي اعتمــــدت لمواجــــه الجائحــــة 

والتوجيهــــات الصــــحية والشــــرعية المســــتمرة بضــــرورة التــــزام 

ــوا ــل المـ ــا جعـ ــة ممـ ــازل لاطـــول فتـــرة ممكنـ ــد فـــي المنـ طن التواجـ

ــة  ــدا  لتغطي ــرة ج ــاعي بكث ــائل التواصــل الاجتم ــتخدام وس ــه لاس يتوج

 هذه الاوقات . 

ــدارس  -2 ــات والم ــي الجامع ــي ف ــيم الالكترون ــو التعل ــه نح ــة التوج نتيج

فــي جميــع المحافظــات وايقــاف العمــل بــالتعليم الحضــوري خــلال 

فتــــرة الجائحــــة وبمــــا فــــي ذلــــك اجــــراء الامتحانــــات الكترونيــــا  

ــد  ــات والمعاه ــد للجامع ــلاق العدي ــه اط ــب علي ــذي ترت ــر ال ــة الام كاف

ــتخدام  ــا والاســ ــل عبرهــ ــة للتواصــ ــيم الرقميــ ــات التعلــ ــن منصــ مــ

ــال والانترنـــت  ــاتف النقـ ــدا  ومضـــطرد للهـ ــر جـ ــكل كبيـ المتزايـــد بشـ

 عبره خلال هذه الفترة من قبل الطلبة .

ــة  -3 ــات الدولـ ــاع الخـــاص ومؤسسـ ــد مـــن شـــركات القطـ ــه العديـ توجـ

ــه لاداء  ــم التوجـ ــوظفين تـ ــي للمـ ــدوام الجزئـ ــر والـ ــة الحضـ ونتيجـ

ــت .  ــر الانترنـ ــد وعبـ ــن بعـ ــة عـ ــام الوظيفيـ ــن المهـ ــر مـ ــب كبيـ جانـ

ــات  ــر الحلقــ ــات عبــ ــاءات والاجتماعــ ــراء اللقــ ــى اجــ ــافة الــ اضــ

ــعائر  ــاء الشــ ــل واحيــ ــدوات وور  العمــ ــذلك النــ ــة وكــ التلفزيونيــ

 لحسينية وغير ذلك . ا

ان هــذا الاقبــال الكبيــر علــى الاتصــالات خــلال فتــرة الجائحــة قــد دعمتــه   -ب

ــراءات تشــجيعية عديــد ةتــم تقــديمها  ــة فــي العــراق بتســهيلات واج الحكوم

لشــــركات الاتصــــالات لتقــــديم افضــــل الخــــدمات للمــــواطنين خــــلال فتــــرة 

 -الجائحة ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر :



ادارة الشــركة العامــة للاتصــالات والمعلوماتيــة باتخــاذ قيــام مجلــس  -1

ــب  ــتيعاب الطلـ ــي اسـ ــالات فـ ــركات الاتصـ ــدعم شـ ــة لـ ــرارات مهمـ قـ

المتزايـــد علـــى خـــدمات الاتصـــالات والانترنـــت مـــن قبـــل المـــواطنين 

ــي جلســته  ــس ادارة الشــركة ف ــرر مجل ــث ق ــة ، حي ــرة الجائح خــلال فت

ــادف  ــبت المصـ ــوم السـ ــدة يـ ــتثنائية المنعقـ ــادة  14/3/2020الاسـ )زيـ

ــيض اســعار  ــع تخف ــان ن ــدر الامك ــة ق ــة والدولي ــت المحلي ســعات الانترن

ــبة) ــعات بنسـ ــذه السـ ــة و)50هـ ــعات المحليـ ــبة للسـ %( 25%( بالنسـ

ــب ظــروف  ــد حس ــة للتمدي ــدة شــهر قابل ــة لم ــعات الدولي ــبة للس بالنس

 البلد ( .

ــرت وزارة الاتصــــالات بتــــاريخ  -2 اقــــرار التســــعيرة  15/9/2020اقــ

 ــ ــدة بخصــوص الع روض التشــجيعية المقدمــة لشــركات الهــاتف الجدي

ــا  ــة كورون ــة لظــروف جائح ــدة نتيج ــا المتزاي ــة احتياجاته ــال لتغطي النق

. 

ــة  -3 ــرك بمرونـ ــالات للتحـ ــركات الاتصـ ــتثناء لشـ ــب اسـ ــدار كتـ ــم اصـ تـ

ــكة  ــيطرات الماس ــه للس ــوال موج ــرات حضــر التج ــلال فت ــهولة خ وبس

 للارض لضمان عدم توقف الخدمة .

ــد -4 ــع خ ــلات بي ــتثناء مح ــم اس ــر ت ــراءات الحض ــن اج مات الاتصــالات م

 خلال الجائحة من قبل اللجان المعنية باعتبارها جهات خدمية . 

ــاريخ  -ج ــاد مصــدر الاعــلام الرقمــي بت ــي اعــداد     28/3/2020اف ــادة ف بوجــود زي

ــى ) ــلت الـ ــراق وصـ ــي العـ ــت فـ ــة الانترنـ ــتركي خدمـ ــين 9مشـ ــعة ملايـ ( تسـ

ــابق  ــام الس ــة بالع ــادة 2019مشــترك مقارن ــذه الزي ــي حصــلت  وه ــرة الت الكبي

ــام  ــن ع ــط م ــع الاول فق ــي الرب ــا  2020ف ــل بانتشــار جائحــة كورون ــذي تمث ال

هـــي نتيجـــة طبيعيـــة لتزايـــد اقبــــال المـــواطنين الشـــديد علـــى اســــتخدام 

ــا  فــي الفقــرة  ــالات التــي اوردناهــا انف ــالات والداعمــة لشــركات الاتص الاتص

بالضـــرر )ب( اعـــلاه وهـــذا مـــا يـــدل علـــى ان جائحـــة كورونـــا لـــم تتســـبب 

ــد  ــازات مـــن تمديـ ــذه الامتيـ ــنحهم هـ ــررا  لمـ ــالات لتكـــون مبـ لشـــركات الاتصـ

ــادة  ــان الجائحــة تســبب بزي ــك ، ف ــى العكــس مــن ذل ــره انمــا عل الرخصــة وغي

ــالات وان  كبيـــرة جـــدا  فـــي اعـــداد المشـــتركين واســـتخدام الانترنـــت والاتصـ

ــعات  ــي الس ــادة ف ــرة وزي ــجيعية كبي ــروض تش ــى ع ــد حصــلت عل ــركات ق الش

 %( كما وردنا انفا  .50عالية في الاسعار وصلت لــ) ونسب خصم

ــالم ،  -ح ــع دول الع ــي جمي ــل ف ــب ، ب ــراق وحس ــي الع ــن ف ــم يك ــال ل ــذا الح ان ه

ولــنفس الاســبابا التــي اوردناهــا انفــا  مــن اقبــال المــواطنين علــى خــدمات 



ــل  ــف عــن العم ــم يتوق ــذي ل ــاع ال ــو القط ــاع الاتصــالات ه ــان قط الاتصــالا ، ف

ــرة الجائحــة  ــالم . خــلال فت ــع دول الع ــل انمــا وزاد زيــادة مضــطردة فــي جمي ب

ــف دول  ــرة جــدا  فــي مختل ــادة الكبي ــين الزي ــا مخططــا  توضــيحيا  يب ونرافــق هن

ــدولا   ــق ج ــت( ونراف ــر الانترن ــد / عب ــن بع ــل ع ــلوب )العم ــاد اس ــالم باعتم الع

ــف  ــدول لمختل ــض ال ــي بع ــت ف ــتخدام الانترن ــادة اس ــة لزي ــب المؤي ــين النس يب

 هذه الوثائق مصدرها الاتحاد الدولي للاتصالات . مجهزي الخدمة . و

 منح رخصة الجيل الرابع مجانا  وبدون اجراءات تنافسية - 8

منحـــت الهيـــأة رخصـــة جديـــدة شـــركات الموبايـــل الـــثلاث هـــي رخصـــة الجيـــل 

ــع ) ــره 4Gالراب ــي او غي ــزاد العلن ــل الم ــة اجــراءات تنافســية مث ــا  ودون اي ( مجان

ــك الاجــراء هــدر كبي ــ ــوق المــواطن ، وفــي ذل ــريط واضــح بحق ــام وتف ر للمــال الع

والدولـــة وقتـــل للمنافســـة الشـــفافة بـــين المشـــغلين فـــي الســـوق وتكـــريس 

ــؤدي الــى ضــرر مباشــر  ــركات علــى الســوق مــا ي ــار وهيمنــة هــذه الش للاحتك

ــع  ــل الرابـ ــة الجيـ ــاني لرخصـ ــنح المجـ ــذا المـ ــتهلك . ان هـ ــوق المسـ ــالغ بحقـ بـ

ــد ورد فــي محض ــ ــراءات تنافســية ق ــدون اج ــاء رقــم وب ــاع مجلــس الامن ر اجتم

ــاريخ 5/2020) ــد بتــ ــرات  6/7/2020( المنعقــ ــه( . كمــــا  7و 5و  2)الفقــ منــ

ــي )الفقــرات  ــة لمجلــس الــوزراء 7و 5و  2ورد ف ــن رؤيــة الهيــأة المرفوع ( م

ــادة  ــول الم ــر ح ــون )تقري ــر المعن ــاتف  6ضــمن التقري ــراخيص اله ــود ت ــن عق م

( 1/36/د/2يـــأة ذي العـــدد )النقـــال( مرفـــق كتـــاب رئـــيس الجهـــاز التنفيـــذي لله

( مــن قــرار مجلــس الــوزراء 7و5و2كمــا ورد فــي الفقــرات ) 6/7/2020فــي 

   2020( لسنة 50رقم )

ــة 2حيـــث نصـــت الفقـــرة ) • ( مـــن القـــرار علـــى )ادخـــال التقنيـــات الحديثـ

 )الجيل الرابع( ( 

( مـــن القـــرار علـــى )مـــنح تـــرددات اضـــافية ضـــمن 5ونصـــت الفقـــرة )  •

 ...( 5،3GHSحزم ترددية اخرى عند الحاجة كالحزمة 

ــرة ) • ــة 7ونصــت الفق ــة للتقني ــة التجاري ــلاق الخدم ــى )اط ــرار عل ــن الق ( م

ــدار تقنـــي معتمـــد دوليـــا  بتـــاريخ  ــة )الجيـــل الرابـــع بـــاخر اصـ الحديثـ

1/1/2020  ) 

ــار ال ــع النصــوص المش ــي جمي ــن وف ــل م ــه للتقلي ــأة التموي ــدت الهي ــا  تعم ــا انف يه

جســـامة وفداحـــة الاجـــراء الـــذي اقـــدمت عليـــه ومـــا يشـــكله مـــن ضـــرر بـــالغ 

وتفــريط غيــر مســبوق بحقــوق المــواطن والدولــة بمنحهــا رخصــة الجيــل الرابــع 

ــفافة ،  ــية شـ ــراءات تنافسـ ــكل حصـــري دون اجـ ــا  وبشـ ــة مجانـ ــركات الحاليـ للشـ



ــتخدام مســمى ي تقني ــ ــى اس ــدت ال ــل فعم ــع ي وليســت رخصــة الجي ــل الراب ة الجي

 الرابــع ، والاشــارة اليــه بحصــره بــين قوســين للتقليــل مــن اهميــة المصــطلح ...

  فهل ان الجيل الرابع مجرد يتقنيةي ام هو يرخصةي ؟؟

هــذا مــا ســنبينه للمحكمــة المــوقرة وبالادلــة وبالاثباتــات مــن عقــد التــرخيص 

ــرهم نف ــاء وتقريـ ــس الامنـ ــر مجلـ ــن محضـ ــه ومـ ــلطة نفسـ ــر سـ ــن امـ ــها ومـ سـ

الــذي تعمــل الهيــأة بموجبــه ومــن  2004( لســنة 65الائــتلاف المؤقتــة رقــم )

ــة  ــان مجــرد تقني ــعي اذا ك ــل الراب ــدولي للأتصــالات . لان يالجي ــاد ال ــائق الاتح وث

حديثــة فــلا يســتحق ان يــذكر فــي جميــع المــوارد التــي اشــرنا اليهــا انفــا  ولا 

ــأة ووز ــين الهيـ ــراع بـ ــل صـ ــون محـ ــتحق ان يكـ ــام يسـ ــذ عـ ــالات منـ ارة الاتصـ

ــذ عــام  2009 ــة رابعــة من ــه كرخصــة وطني ــوزارة بالحصــول علي ــت ال حيــث طالب

... فمـــن المعلـــوم ان جميـــع شـــركات الاتصـــالات تعمـــد الـــى ادخـــال  2009

التقنيــات الحديثـــة ومواكبـــة التطــور التكنلـــوجي فـــي عملهــا لكـــي تـــتمكن مـــن 

ــة للمســتهلك ولا  ــديم الخــدمات الجاذب ــرارات مــن الاســتمرار فــي تق ــى ق ــاج ال تحت

اعلــى المســتويات فــي الدولــة وبهــذا التعقيــد لادخــال اجهــزة وتقنيــات حديثــة 

ــيس مجــرد  ــعي رخصــة ول ــل الراب ــا  . امــا اذا كــان يالجي ــة حالي لمنظومتهــا العامل

ــزم اجــراء  ــة لا تســتحقه ، حيــث يلت ــي ان الشــركات الحالي ــة فهــذا يعن تقنيــة حديث

عادلـــة بـــين شـــركات عالميـــة رصـــينة مـــزاد علنـــي او ايـــة اجـــراءات منافســـة 

ترغــب فــي التنــافس عليــه وتشــغيله فــي العــراق وعــدم جعلــه حقــا  حصــريا 

ــاني  ــل الث ــة رخصــة الجي ــديم خدم ــي تق ــلت ف ــي فش ــة الت ــا  للشــركات الحالي مجاني

ــن  ــه م ــذي تلقت ــدود ال ــدعم اللامح ــم ال ــث رغ ــل الثال ــذلك الجي ــا وك ــة له الممنوح

  خصوص ..الدولة عموما  ومن الهيأة على وجه ال

الاثباتـــات والادلـــة علـــى ان الجيـــل الرابـــع هـــو رخصـــة جديـــدة ولـــيس مجـــرد 

  تقنية حديثة يتم ادخالها للمنظومات العاملة حاليا  :

 -اولا / الادلة من عقد الترخيص نفسه :

/أ هــدف التــرخيص( مــن عقــد التــرخيص مــا نصــه 2ورد فــي المــادة ) -أ

ــد لصــاحب التــرخيص وبشــكل حصــري ذ ــذبات طيــف )يخصــص هــذا العق ب

يالطيــفي  –أ  -تحــت اســتخدام التــرخيص وكمــا موضــح فــي الملحــق 

ــكل  ــنص بش ــذا ال ــن ه ــين م ــط وتتب ــد فق ــي العق ــة ف ــداف المثبت ولاجــل الاه

ــام  ــركات عـ ــا للشـ ــم منحهـ ــي تـ ــة التـ ــح ان الرخصـ ــم  2007واضـ ــد تـ قـ

ــي  ــق ف ــدد بشــكل دقي ــرددي مح ــف ت ــذبات طي ــدها بشــكل حصــري بذب تحدي

لطيـــفي حيـــث تضـــمن الملحـــق )أ( مـــن الملحـــق )أ( المعنـــون يتحديـــد ا

عقـــد التـــرخيص تســـمية ارقـــام التـــرددات التـــي ســـيتم تشـــغيل الـــرخص 



ــال ،  ــبيل المثـ ــى سـ ــد علـ ــة والتحديـ ــه الدقـ ــى وجـ ــا علـ ــة بموجبهـ الثلاثـ

ــة أ/) ــة ب/)891.6-880الرخصــــ ــز ، والرخصــــ ــا هيرتــــ -891( ميغــــ

 ( ميغا هيرتز ... 915-903.5( ميغا هيرتز والرخصة ج/)903.3

ــم  ــة )أ( أو )ب( او )ج( هـــ ــود بالرخصـــ ــث ان المقصـــ ــذا ... حيـــ وهكـــ

وهــم كــل  2007المرخصــين الثلاثــة الــذين فــازو بــالمزاد فــي حينهــا عــام 

مـــن شـــركة )اثيـــر( و)اسياســـيل( و)كـــورك( ومـــن ذلـــك نريـــد ان نبـــين 

ــام  ــزاد عـ ــوقرة ان مـ ــة المـ ــة  2007للمحكمـ ــركات الثلاثـ ــنح للشـ ــد مـ قـ

الدقــة دون غيرهــا ولا يســمح لهــم  تحديــدها علــى وجــه رخــص معينــة تــم

ــارج نطــاق  ــيكون خ ــك س ــي عملهــم لان ذل ــا  ف ــرددات غيره ــتخدام ت باس

  /أ( من عقد الترخيص2الرخصة ومخالف للمادة)

ــديم  ــي الســماح للمشــغل بتق وخلاصــة القــول هــي ان مفهــوم الرخصــة يعن

ــذبا ــرددات )ذبـ ــتخدام تـ ــق اسـ ــن طريـ ــلكية عـ ــالات اللاسـ ــة الاتصـ ت خدمـ

ــه  ــل الجهــة المانحــة للتــرخيص ولا يســمح ل ــة محــددة مــن قب طيــف( معين

باســتخدام تــرددات غيرهــا لان ذلــك يعنــي رخصــة اخــرى ضــمن تــردد 

 اخر جديد . 

قـــد  2020( لســـنة 50وحيـــث ان فقـــرات قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم )

ــعي  ــل الرابـ ــغيل يالجيـ ــافية لتشـ ــرددات اضـ ــة تـ ــركات الحاليـ ــت الشـ منحـ

ــل  ــرددات اضــافية فهــذا يؤكــد ان الجي ــدة تعمــل بت ــع هــو رخصــة جدي الراب

جديـــدة غيـــر المنصـــوص عليهـــا فـــي الملحـــق )أ( مـــن عقـــد التـــرخيص 

 الحالي . 

ــادة ) -ب ــي الم ــا نصــه  -/أ4ورود ف ــرخيص م ــد الت ــن عق ــرخيص( م ــم الت رس

ــرخيص لمــرة واحــدة  ــانح التــرخيص رســم ت ــرخيص لم ــدفع صــاحب الت )ي

ــدارها ) ــرد مقـ ــة للـ ــر قابلـ ــة غيـ ــون1.250ثابتـ ــي ...(  ( مليـ دولار امريكـ

ــن  ــدة ع ــرة واح ــدفع لم ــذي ي ــد وال ــذا البن ــي ه ــذكور ف ــم الم ــذا الرس ان ه

الحصــول علـــى الرخصــة ، يختلـــف عــن رســـم الاجــر التنظيمـــي البـــالغ 

/ت( مــــن عقــــد 4% مــــن الــــدخل الاجمــــالي الــــوارد فــــي المــــادة )18

ــواد اخــرى عــن  ــة فــي م ــة اجــور اخــرى مثبت التــرخيص ويختلــف عــن اي

ــل ــه يمث ــد . لان ــزاد  العق ــه بموجــب الم ــذي وصــلت الي يســعر الرخصــةي ال

ــاني ) ــل ث ــا رخصــة جي ــي حينه ــت ف ــد كان ــي . وق ــت ان  (2Gالعلن وهــذ يثب

، جيــل  3G، جيــل الثالــث  2Gلكــل جيــل مــن اجيــال الموبايــل )جيــل ثــاني 

ــل خــامس  4Gرابــع  ــل ســعر معــين للرخصــة  5Gجي ... وهكــذا ( لكــل جي

دة الهيــأة نفســها فــي ، وهــذا مــا عملــت بــه جميــع دول العــالم وبشــها



اء المضـــمن جـــدول باســـعار تقريرهـــا الـــذي رفعتـــه لمجلـــس الـــوزر

 .  يل الرابع والثالث والثاني في مختلف دول العالمتراخيص الج

ــروابط   -ج ــوان الـ ــت عنـ ــرخيص ، تحـ ــد التـ ــن عقـ ــق )أ( مـ ــي الملحـ ورد فـ

ــرة  ــة ... الفقـ ــيرة الراديويـ ــية القصـ ــات الكهرومغناطيسـ ــة للموجـ المحركـ

ــد 2) ــف جي ــرض ادارة طي ــداخل ولغ ــب الت ــا نصــه : )لاجــل تجن ــه ، م ( من

ــل  ــردد لكــل ناق يجــب ان تحصــل خدمــة الهــاتف المحــول لرخصــة تحديــد ت

ــية قصــيرة ر ــة كهرومغناطيس ــدة لموج ــر صــناعي ذو قاع ــل قم ــة لك اديوي

ــدمات  ــرخيص خـ ــدة لتـ ــل مـ ــرخص مثـ ــذه الـ ــدة هـ ــون مـ ــينة . وتكـ رصـ

اتصــالات الهــاتف الخلــوي المحــول ...( ومــن هــذا الــنص تبــين بشــكل 

ــعر  ــى رخصــة بس ــرن بالحصــول عل ــردد مقت ــد الت ــي ان تحدي واضــح وجل

معــين وبمــدة محــددة ، وبالتــالي فمــا ان قــرار مجلــس الامنــاء وقــرار 

وزراء قــد مــنح الشــركات تــرددات جديــدة لتشــغيل تقنيــة الجيــل مجلــس ال ــ

ــام  ــم عـ ــة لهـ ــلية الممنوحـ ــة الاصـ ــاق الرخصـ ــارج نطـ  2007الرابـــع )خـ

المختصـــة تردداتهـــا بتشـــغيل الجيـــل الثـــاني( فلابـــد لهـــذه التـــرددات 

ــع .  ــل الراب ــي رخصــة الجي ــدة ه ــة برخصــة جدي ــون مقترن ــدة ان تك الجدي

يــــة ولـــيس رخصــــة لا يمكــــن ان وان التمويـــه المتعمــــد بتســـميتها تقن

يخفــي هــذه الحقــائق الواضــحة المثبتــة فــي عقــد التــرخيص ومواضــع 

 اخرى سنبينها تباعا  . 

 

 

 ثانيا / الادلة من تقرير الهيأة المرافق لقرار مجلس الوزراء 

اقــرت الهيــأة بــان الجيــل الرابــع )وكــذلك الجيــل الثالــث( هــي رخــص باســعار 

يـــة مجانيـــة ( وذلـــك فـــي مواضـــع معينـــة لكـــل رخصـــة )ولـــيس مجـــرد تقن

ــادة  ــول الم ــر ح ــون )تقري ــا المعن ــن تقريره ــدة م ــراخيص  6عدي ــود ت ــن عق م

ــاب  ــة بكتـ ــدائرة القانونيـ ــوزراء / الـ ــس الـ ــوع لمجلـ ــال ( المرفـ ــاتف النقـ الهـ

ــب رئــــيس الجهــــاز التنفيــــذي للهيــــأة ذي العــــدد ) ( فــــي 1/36/د/2مكتــ

ــم ) 6/7/2020 ــوزراء رقـ ــس الـ ــرار مجلـ ــات قـ ــق لاوليـ ــنة 50والمرافـ ( لسـ

 ونبين من هذه المواضع الواردة في التقرير ما يأتي :  2020

ــرة  -أ ــة / الفق ــباب الموجب ــي ) الاس ــه : -6 -ورد ف ــا نص ــر م ــن التقري  -( م

ــث حيــث كــان  ــل الثال )كــذلك الحــال بالنســبة لمــنح تــرخيص اســتخدام الجي

ــا ...( ــى عالمي ــرخيص  الســعر هــو الاغل ــا منحــت ت ــأة انه ــرت الهي ــا اق وهن



لاســتخدام الجيــل الثالـــث لهــذه الشـــركات .. وتتبــاهى بـــان كــان الســـعر 

الاغلــى عالميــا  فلمــاذا اذن عنــدما وصــلت لمــنحهم الجيــل الرابــع ، لــم 

  ترخيص ، ومنحته لهم مجانا  !  تعتبرهتعد الهيأة 

 -صه:( من التقرير ما ن -8-ورد في )الاسباب الموجبة / الفقرة  -ب

فيمـــا يتعلـــق يباســـعار التـــراخيصي التـــي منحـــت بملحـــق العقـــد لســـنة 

 2014وهنــا تقــر الهيــأة مــرة اخــرى ان مــا تــم منحــه عــام  ...(2014

)وهــو الســماح لهــم بتشــغيل الجيــل الثالــث( تقــر بانــه كــان تــراخيص 

 وتناق  اسعارها ... 

ه يعنــي ان الســماح لهــم بتشــغيل الجيــل الرابــع يجــب ان يــتم معاملت ــوهــذا 

 ايضا  كترخيص وباسعار معينة مناسبة . 

ــي )الصــفحة  -  ــالتقرير ف ــي الجــدول الملحــق ب ــه 7ورد ف ــا نصــه ان ــه م ( من

)ملحــــق نمــــاذج اســــعار التــــراخيص والحــــزم التردديــــة والفتــــرات 

ــن  ــط( ونلاحـــظ مـ ــي الشـــرق الاوسـ ــدة فـ ــاملات المعتمـ ــة والمعـ الممنوحـ

ــل  ــهدت ان لكـ ــأة واستشـ ــعته الهيـ ــذي وضـ ــدول الـ ــوان الجـ ــرخيص عنـ تـ

ــود  ــين )العمـ ــل معـ ــل جيـ ــب كـ ــين وحسـ ــعر معـ ــه سـ ــة ولـ ــرددات معينـ تـ

 السادس( من الجدول يبين الاجيال من الجيل الرابع نزولا  .

نلاحــــظ ان جميــــع الــــدول وردت اســــماءها فــــي الجــــدول والتــــي منحــــت 

ــع ) ــل الراب ــردد 4Gلمشــغليها الجي ــين وت ــم منحــه كرخصــة بســعر مع ــد ت ( وق

ــا ــذلك الحـ ــة وكـ ــرة معينـ ــين ولفتـ ــل الثالـــث )معـ ــل 3Gل نـــزولا  للجيـ ( والجيـ

وهــذا يؤكــد ان الجيــل الرابــع هــو رخصــة تعمــل بتـــرددات  . (2Gالثــاني )

معينــة وقــد بيعــت باســعار معينــة فــي جميــع الــدول التــي وردت اســماءها فــي 

ــه مجــرد  ــى ان ــط عل ــراق فق ــي الع ــأة ف ــه الهي ــت مع ــي حــين تعامل الجــدول . ف

 يتقنيةي حديثة وليس رخصة جديدة .

 

  2004( لسنة 65ا  / الادلة من امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم )ثالث

ــذ تأسيســها عــام  ــأة الاعــلام والاتصــالات من ــا   2004تعمــل هي ولحــد الان وفق

ــم ) ــة رقـ ــتلاف المؤقتـ ــلطة الائـ ــر سـ ــنة 65لامـ ــي 2004( لسـ ــد ورد فـ ، وقـ

ــة الاتصــالات  ــردد وخدم ــاهيم الت ــير لمف ــر تفس ــذا الام ــن ه ــدة م مواضــع عدي

والتــرخيص وكمــا ســنبينه للمحكمــة المــوقرة فــي ادنــاه . حيــث  اللاســلكية

ــديم  ــاهيم ان التــرخيص او الرخصــة هــو الســماح للمشــغل بتق بينــت هــذه المف

خدمـــة الاتصـــالات اللاســـلكية عـــن طريـــق اســـتخدام تـــرددات معينـــة مقابـــل 

 دفع سعر معين هو سعر الترخيص او الرخصة . 



 النص البند

القسمممممممممك 

(2/7) 

  التممردد ا تممعاعي     مممد  التممرددات )تعنممي عبممارز   يمم

الكهرومونا يسممممية المتا)ممممة لتممممو ير ا تصمممما ت السمممملكية 

 وال سلكية وخدمات البب وا رسال المعلوماتية(

القسمممممممممك 

(3/1  ) 
)... الماوضمممممية العراقيمممممة ل تصممممما ت وا عممممم ك تت)ممممممل 

و)مممدها دون ريرهممما مسمممؤولية تمممرخيص وتنسممميك خمممدمات 

 السلكية وال سلكية ...(ا تصا ت 

القسمممممممممك 

(5/1) 
)تمممدير الماوضمممية عمليمممات تمممرخيص خمممدمات ا تصممما ت 

وا عممم ك  مممي العمممرا  وتضممممنت اسمممتخداك  يممم  التمممردد 

 ا تعاعي ب ريقة تعتر  بقيمة هذا المورد وندوتا 

القسمممممممممك 

 /د(5/2)

)وضممم  نسممماك التمممرخيص القممما مين علممما تتمممويل تمممبكات 

 وال سلكية ...(ا تصا ت السلكية 

القسمممممممممك 

 /هم(5/2)

)ت)ديممممد تممممرو  التممممرخيص الم لوبممممة لضمممممان ا ذعممممان 

 للقواعد واللوا   التنسيمية وا وامر ...(

 

( يتبـــين بشـــكل 65مـــن خـــلال النصـــوص الـــواردة فـــي اعـــلاه مـــن الامـــر )

واضـــح ان التـــرخيص وتقـــديم خدمـــة الاتصـــالات والتـــردد هـــي كلمـــات 

ــالا ــدة ب ــرتبط الواح ــة ت ــالات متلازم ــة اتص ــديم خدم ــأن تق ــالي ف خرى .. وبالت

)الجيــل الرابـــع( باســـتخدام تـــرددات معينــة دون ان يكـــون هنالـــك تـــرخيص 

ــر ) ــوص الامـ ــا  لنصـ ــا  مخالفـ ــيكون حتمـ ــذلك سـ ــأة 65بـ ــل الهيـ ــذي تعمـ ( الـ

 بموجبه . 

 ي للاتصالات الادلة من وثائق الاتحاد الدول /رابعا  

ــدعم ــادر بـ ــالات )الصـ ــيم الاتصـ ــل تنظـ ــدد دليـ ــدولي  حـ ــاد الـ ــاندة الاتحـ ومسـ

ــي الوحــدة الثانيــة )تــرخيص خــدمات  ــالات والبنــك الــدولي ( ،حــدد ف للاتص

ــرة ) ــالات ( /الفقـ ــا 2-1-2الاتصـ ــتخلص بمـ ــرخيص تـ ــداف التـ ــه ان اهـ ( منـ

   -يأتي :

 عملية تنظيم التزود بخدمة اساسية عامة . -أ

 التوسع في الشبكات والخدمات واهداف الخدمة الشاملة الاخرى . -ب

 الخصخصة او المتاجرة . -ج

 تنظيم بنية السوق . -د



 انشاء اطار تنافسي . -ه

 تحقيق ايرادات حكومية . -و

 حماية المستهلك . -ح

 الوضوح التنظيمي . -ط

مـــن خـــلال الـــتمعن بالاهـــداف المـــذكورة انفـــا  للتـــرخيص والمشـــروحة نلاحـــظ 

 -تفصيلا  بالدليل )المرفق( ما يلي :

عمليــة تــرخيص وبالتــالي فــان ان التــزود بخدمــة اساســية عامــة هــي  -1

ــرخيص  ــه ت ــزود بخدمــة اساســية عامــة اي ان ــع هــو ت ــل الراب تشــغيل الجي

 ، وليس مجرد تقنية حديثة

ــالي فــان  -2 ــية وبالت ــر تنافس ــون ضــمن اط ــب ان يك ــرخيص يج ــنح الت ان م

ــافي  ــالف ومنـ ــة مخـ ــة منافسـ ــة دون ايـ ــركات الحاليـ ــنفس الشـ ــه لـ منحـ

 د للتوجيهات العالمية ، المعتمدة بهذا الصد

توزيـــع المـــوارد النـــادرة ويقصـــد بهـــا بشـــكل اساســـي يالتـــردداتي  -3

ــد  ــدليل ق ــا ان ال ــظ هن ــد ونلاح ــدا  للبل ــدودة ج ــة مح ــروة وطني ــا ث باعتباره

ــه  ــا الي ــا ذهبن ــد م ــذا يؤك ــادرة . وه ــوارد ن ــالترددات كم ــرخيص ب ــربط الت ي

 من ان منح الترددات الجديدة لابد ان يكون ضمن ترخيص .

ــا  تحقيـــق الايـــرادات الحكوم -4 يـــة مـــن اهـــداف التـــرخيص المعتمـــدة عالميـ

وقــد خالفــت الهيــأة ذلــك وفرطــت بهــذه الايــرادات عنــدما لــم تعتبــر الجيــل 

الرابــع ترخيصــا  ومنحتــه مجانــا  للشــركات الحاليــة دون اســتيفاء ســعر 

 لهذا الترخيص .

 خامسا  / الدليل على يمجانيةي رخصة الجيل الرابع 

 ـــ ات تبـــين بالادلـــة ان الجيـــل الرابـــع هـــو بعـــد كـــل مـــا اوردنـــاه انفـــا  مـــن اثبات

تــرخيص ولــيس مجــرد تقنيــة وكــان يجــب ان يبــاع بســعر مناســب للرخصــة 

 مثلمـــا فعلـــت دول العـــالم الاخـــرى التـــي استشـــهدت بهـــا الهيـــأة فـــي تقريرهـــا

نلاحــظ ان الهيــأة وهبتــه مجانــا للشــركات الحاليــة . امــا المبــالغ الماليــة الــواردة 

فهــي لا  2020( لســمة 50الــوزراء رقــم ) ( مــن قــرار مجلــس2فــي الفقــرة )

ــرار  ــي الق ــا ورد نصــا  ف ــل وكم ــل تمث ــا  ب ــع اطلاق ــل الراب ــل ســعر رخصــة الجي تمث

ــرة / ــة  -( :2)فقـ ــالترددات الحاليـ ــد بـ ــن التجديـ ــوب عـ ــغ المطلـ ــالي المبلـ )اجمـ

ــل  ــي تمث ــا  )والت ــرددات المعمــول بهــا حالي ــغ للت لثمــاني ســنوات( اي ان هــذا المبل

ــان ــل الث ــرددات الجي ــغ لان ت ــذا المبل ــتوفي ه ــأة ستس ــث( وان الهي ــل الثال ي والجي

  العمل بهذه الترددات سيستمر لثمان سنوات اضافية .



ــة  ــه والتضــليل ثاني ــأة عــادت لاســلوب التموي ــا ، ان الهي ــذكر هن ــدير بال ومــن الج

ــى  ــبت اعل ــا احتس ــاء انه ــس الامن ــي محضــر مجل ــا وف ــي تقريره ــت ف ــث بين ، حي

ــراخيص دول  ــعار تــ ــدل لاســ ــدول معــ ــي الجــ ــذكورة فــ ــط المــ ــرق الاوســ الشــ

واعتمدتــــه واســــمته )الســــيناريو الثالــــث( او )المســــار الثالــــث( وهنــــا كــــان 

ــراخيص  ــعار تـ ــت اسـ ــدول كانـ ــعار الجـ ــث ان اسـ ــط الاوراق ، حيـ ــليل وخلـ التضـ

الجيــل الرابــع التــي تــدفع دفعــة واحــدة فــي هــذه الــدول وهــي تختلــف عــن اســعار 

ــد ا ــيتم تجدي ــي س ــة الت ــرددات الحالي ــنوات الت ــان س ــدة ثم ــتخدامها لم ــماح باس لس

وبــذلك تكــون الهيــأة قــد اوصــت للقــارا للقــرار انهــا اســتوفت مبــالغ عــن  قادمــة

الجيـــل الرابـــع ، بينمـــا هـــي منحتـــه مجانـــا  وان المبـــالغ المـــذكورة كانـــت عـــن 

ــاني والثالـــث  ــل الثـ ــدة )اي عـــن تـــرددات الجيـ ــة ولـــيس الجديـ التـــرددات الحاليـ

 المستخدمة حاليا ( .

 

 

 

 

 

 2014سادسا : سعر رخصة الجيل الثالث عام 

والمتضمن  2014( لسنة 233سبق وان اصدر مجلس الوزراء قراره المرقم )

منح شركات الهاتف النقال حق استخدام ترددات الجيل الثالث )وكما بينا انفا  

فان منح حق استخدام التردد يعني الترخيص( وقد تم ذلك في حينه مقابل مبلغ  

( ثلاثمائة وسبعة مليون دولار امريكي تدفعه كل شركة  307000000قيمته )

من الشركات الثلاثة. وقد كان هذا سعر لترخيص الجيل الثالث في حينها عام  

2014 . 

 

 عدم وجود دراسة جدوى اقتصادية وفنية 

 

من القواعد )والاعراف( الاساسية للتعاقدات في جميع مؤسسات الدولة    -أ

ومهما كانت طبيعته ومهما كانت مدته ) حتى  انها مهما كانت بساطة العقد

لو يمتد لبضعة اشهر(، من القواعد الاساسية هي ان يتم اعداد دراسة  

جدوى اقتصادية وفنية للمشروع كأول خطوة من خطوات الشروع  

باجراءات التعاقد، وهذا الامر ليس له علاقة بالتعليمات والقوانين وكونه  

ان ما هو خطوة اولى بالغة الاهمية  مفروض او غير مفروض بموجبها، و

للجهة المستفيدة نفسها لكي تتأكد في ما ستكون هناك جدوى اقتصادية  



عند الشروع بهذا التعاقد. فهذه الخطوة يقوم بها عادة حتى الشباب ممن  

يرومون الدخول في مشاريع صغيرة او متوسطة. فكيف المشاريع الكبيرة، 

لى المستوى الوطني في كامل ارجاء  وكيف بمشاريع استراتيجية تمتد ع

الدولة. فهل من المقبول ان تقدم الهيأة على هكذا تعاقد بعيد الامد وبهذه  

 الحساسية والاهمية دون ان تقدم له دراسة جدوى اقتصادية وفنية 

تضمنت الفقرة )ثانيا( من تقرير الهيأة المقدم كأوليات لقرار مجلس    -ب

متحققة( تضمنت هذه الفقرة مجموعة  الوزراء والمعنونة )المكتسبات ال 

نقاط قصيرة مقتضبة خجولة ذات طبيعة انشائية دعائية، تتحدث عن اهمية  

خدمة الموبايل في العراق بشكل عام ولا تتحدث عن جدوى التجديد لثمان  

سنوات او منح رخصة الجيل الرابع تحديدا. وبلا شك فأن الهيأة لا يمكن  

المتقضبة بديلا عن دراسة الجدوى  ان تعتبر هذه النقاط القصيرة 

الاقتصادية والفنية للمشروع التي يمكن ان تصل لعدة مئات من الصفحات  

 في مثل هكذا نوع من المشاريع. 

نظرا لعمومية النقاط التي قدمتها الهيأة في الفقرة )ثانيا المكتسبات   -ج

دة،  المتحققة( بطبيعتها الانشائية فسوف لا نرد على ما ورد فيها كل على ح

  -ولكن نبين في ادناه بعض المغالطات التي ولدت فيها:

ذيلا  في  1ورد في النقطـة ) -1 اء متـ العراق البقـ ذه الفقرة )لا يليق بـ ( من هـ

نهــايــة ترتيــب دول العــالم لعــدم اطلاقــه الى الان التكنلوجيــا المتطورة  

( وقد تناســــت الهيأة ان الدولة قد توجهت الى اطلاق  5G  ،4Gالمتنقلة  

بموجــب قرار مجلس الوزراء    2009رخص التكنولجيــا الحــديثــة عــام  

ة  243) المرقم ة بموجـب قرار    2009( لســـــنـ ائيـ ا النهـ ثم اكـدت موافقتهـ

( رقم  الوزراء  لســـــنــة  216مجلس  الاعلام  2010(  هيــأة  وكــانــت   ،

والاتصـالات هي المعارض الاشـد والاوحد لتنفيذ هذه القرارات التي كان  

يمكن ان ينت  عنها ادخال خدمة الجيل الثالث للعراق في حينها برخصـة  

لاتصـــالات. وقد نجحت جهود الهيأة وضـــغوطاتها وطنية رابعة لوزارة ا

ــركات الثلاث الحالية   ــوق لينافس الش لمنع وجود منافس رابع يدخل الس

ــعبيا  ــبة ورغم ان ذلك كان مطلبا شــ غير الملتزمة بتقديم خدمات مناســ

وبرلمانيا ومع ذلك نجحت الهيأة في منع الحصـــول على هذه التكنلوجيا 

ــركات   الحديثة )الجيل الثالث( حتى تم منحها وبناء على طلب الهيأة للشـ

 .2014( لسنة 233الحالية نفسها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )

الذي  2015(  لســــنة 422ثم بعد ذلك اصــــدر مجلس الوزراء القرار رقم )

ة  ائيـ ة النهـ ذي منح الموافقـ ــابق الـ ه قرار مجلس الوزراء الســـ الغى بموجبـ



ــة الرا ــالات لتنفيذ الرخصـ ــب هذا لوزارة الاتصـ بعة بتكنلوجيا حديثة وبحسـ

ــنة 422القرار ) ــبح الطريق معبدا امام الهيأة لمنح رخصــة    2015( لس اص

الجيـل الرابع وادخـال التكنلوجيـا الحـديثـة للعراق مثلمـا تـدعي الهيـأة لكن  

الهيـأة تعمـدت تـأخير اطلاق الجيـل الرابع لمـدة خمس ســـــنوات لتمنحـه عـام  

ــركات2020) ــافة الى امتيازات    ( كهبة مجانية لنفس الش الثلاثة الحالية اض

عديدة اخرى وكأن ديون الهيأة ان تدخر اي تكنلوجيا اتصالات حديثة وتمنع 

اي جهة من تشـغيلها لتدخرها فقط للشـركات الحالية الثلاثة وبعد ان تصـبح 

ائمـة دول العـالم  ا قـديمـة نســـــبيـا ويصـــــبح العراق في ذيـل قـ هـذه التكنلوجيـ

ــتخدمة لها، لتقدمه ــبحت  المسـ ــعار رمزية باعتبارها اصـ ا لهم مجانا او بأسـ

 قديمة من وجهة نظر الهيأة والشركات الثلاثة المحتكرة للسوق. 

من المغالطات الاخرى الواردة في الفقرة )ثانيا / المكتسبات المتحققة(   -2

  -( منها ما نص:4هي ما ورد في النقطة )

% من  96ما يقارب  )زيادة نسبة التغلغل في استخدام الهاتف النقال الى 

 مجمل  

 سكان جمهورية العراق(  

والمقصــــود بنســــبة التغلغــــل هــــو نســــبة وصــــول الخدمــــة لاكبــــر 

عــــدد مــــن الســــكان، اي ان الهيــــأة تطمــــح الــــى وصــــول النســــبة 

ــى  ــار 96الـ ــت انظـ ــا نلفـ ــد وهنـ ــن التجديـ ــنوات مـ ــان سـ ــد ثمـ % بعـ

ــرة  ــابع للفقــ ــدول التــ ــي الجــ ــا ورد فــ ــى مــ ــوقرة الــ ــة المــ المحكمــ

ــث ور ــا حيــــــــــــــــــــــــــ  د فيهــــــــــــــــــــــــــــا ثانيــــــــــــــــــــــــــ

 

(Percentage of the popufation coverd by a mobile cellular network  

2018% عام 100)النسبة المؤية للسكان المغطاة بشبكة خلوي محمول تساوي    

  

ــبة  ــال النسـ ــي اكتمـ ــذا يعنـ ــدول، وهـ ــي الجـ ــوارد فـ ــنص الـ ــب الـ حسـ

ــام  ــذ عـــ ــي  2018منـــ ــواردة فـــ ــات الـــ ــون المعلومـــ ــا ان تكـــ فامـــ

ــا ان يكـــون مـــا تـــم ذكـــره  ــدول غيـــر صـــحيحة ومضـــللة وامـ الجـ

ــلل. وفـــي  ــر صـــحيح ومضـ ــة غيـ ــرات المكتســـبات المتحققـ ــي فقـ فـ

اي مــــن الحــــالتين فــــان هــــذا لا يليــــق بــــان يصــــدر بجهــــة مثــــل 

لمجلـــــس الـــــوزراء لاتخـــــاذ قـــــرار اســـــتراتيجي الهيـــــأة تقدمـــــه 

ومــــن الجــــدير  2020( لســــنة 50علــــى ضــــوئه مثــــل القــــرار )

ــن  ــاذج عـــ ــة ونمـــ ــالتين فقـــــط كأمثلـــ ــا لحـــ ــا تطرقنـــ ــذكر اننـــ بالـــ



ــاذ  ــم اتخـ ــذي تـ ــأة الـ ــر الهيـ ــي تقريـ ــواردة فـ ــدة الـ ــات العديـ المغالطـ

 القرار على ضوءه. 

 والديون  الضرائب – 9

م  صادر  م.ر.و/  نكتاب  بالعدد  الثاني  عليه  المدعى  الى  الأول  عليه   51المدعى 

 تضمن مايلي:ـ  2016/ 3/ 29في  4228/

)                    تأييد ماجاء بكتاب هيــــــــــأة العامة للضرائب بالـــــــــعدد  •

  2016/  3/  29( فـــــــــــــي  573س/29

التي   2016وازنة الاتحادية لسنة  / ثانيا من قانون الم21تفعيل نص المادة     •

ألزام شركات الهاتف النقال بتسديد ما  تعلى هيئة الأعلام والاتصالانصت )

 2016عليها من مبالغ غرامات والتزامات مالية خلال النصف الأول من عام  

ز التطبيق .. ونستغرب من أن المدعي  ي( ووضعه حوتسجل إيرادا للدولة  

يلزم نفسه ب لم  الأول  تنفيذ نص  عليه  الثاني من  المدعى عليه  ألزم به  ما 

 ..2016قانوني في موازنة 

ان المدعى عليه الأول متناقض اتجاه شركات الهاتف وقد أثار هذا التناقض    •

ارباك للمدعى عليه الثاني حيث انه وبموجب الكتاب أعلاه طلب من المدعى  

( الثاني  المبعليه  النقال  الهاتف  شركات  مع  التعامل  عقد  إيقاف  على  ني 

 3/  28الرخصة المبرم بين الهيئة وشركة زين العراق مستندا على المادة )

المعدل والتي نصت على   1982لسنة    113( من قانون ضريبة الدخل المرقم  

)) للسلطة المالية ان توقف المعاملات التي لها علاقة لاضريبة ولا تسمح  

بة او التأمينات التي قد باجرائها من قبل دوائر اخرى حتى يتم دفع الضري

هذه   اتجاه  بذمتهم  المترتبة  الضريبية  الديون  تسديد  ((ولحين  منها  تتحقق 

 الهيئة (.

 

 

 

   

  -:الغرامات   -  10

تثبــــت وجــــود غرامــــات علــــى شــــركات  وثــــائقنرفــــق لمحكمــــتكم المــــوقرة 

الهــــاتف النقــــال مــــن قبــــل هيئــــة الاعــــلام والاتصــــالات تؤكــــد ان هــــذه 

 الغرامات لاسباب مختلفة وارتكاب مخالفات من هذه الشركات .

 



 -: مخالفات وشكاوى  –11

ــرار  ــد واضــ ــدر متعمــ ــام وهــ ــال العــ ــى المــ ــرر علــ ــود ضــ ــن وجــ ــة عــ ناتجــ

ســـــــوء الخدمـــــــة و شـــــــكاوى مـــــــن محـــــــافظين ووزارات ومؤسســـــــات 

ــذارات صــــــادرة مــــــن هيئــــــة الاعــــــلام  ــبه رســــــمية وانــــ رســــــمية وشــــ

والاتصـــــالات الـــــى هـــــذه الشـــــركات  وغرامـــــات علـــــى شـــــركات الهـــــاتف 

ــاجراء  ــركات بــ ــذه الشــ ــن هــ ــة مــ ــات المرتكبــ ــة المخالفــ ــين طبيعــ ــال تبــ النقــ

ــة الاعــــلا ــل الجهــــاز التنفيــــذي لهيئــ ــها مباشــــر مــــن قبــ م والاتصــــالات نفســ

ــدر  ــة والهــ ــركات ورداءة الخدمــ ــذه الشــ ــؤ هــ ــبب تلكــ ــدمات بســ ــوء الخــ لســ

 في اموال المواطنين .

 


